مسلك الدوران 


حقيقته وححيته وأحكامه الأصولية 


إعداد 
د. عايض بن عبدالله بن عبدالعزيز الشهراي 
الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه 
بكلية الشريعة في الرياض 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ٠١-٠٤١١‏ 


I: 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعود يالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعالناء من مده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له. 

شهدأ 0 ل ا عدولا ت رانید ان غد غد 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسای کثیرا إلى یوم 
الدين» أما بعد: 

فلا يخفى أن القياس من أهم الأدلة الشرعية» فهو كا قال الجويني 
رهه الله : «مناط الاجتهاد وأصل الرأي» ومنه يتشعب الفقه شالت 
الشريعة)'. 

ولا شك أن أهم أركانه العلةء فهي الأساس ال معوّل عليه في القياس» 
وإليها يتجه النظر في الاجتهاد والاستنباط. 

وإن من أهم مباحث العلةء وأكثرها نفعاء مبحث مسالك العلة 

وإن من هذه المسالك المتنوعة مسلك الدوران الذي حظي باهتام 
العلا« تأضياد وتطيشا. 

ولما كان بحاجة إلى مزيد بحث وعنايةء رغبت أن يكون الا أنعم 


(۱) انظر: البرهان للجويني (۲/ .)١‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته وحجينه وأمكامه الأصولية 


فيه النظر» بخية تجلية مسائله» وإيضاح دقائقه» واخترت أن يكون عنوان 
بحثى هذا: (مسلك الدوران: حقيقته وحجيته وأحكامه الأصولية). 

وإن من أهم أسباب اختياري هذا الموضوع ما يأتي: 

.١‏ آهمية مسلك الدوران» فهو أصل كبير في استنباط الأحكام 
الشرعية» كا آنه طريق للمجربات واستكشاف المنافع والمضار 
الدنيوية» المتعلقة بالأدوية والأغذية» ونحوها. 

آ كثرة تطبيقاته لدى الفقهاء» واستدلاهم به على العلية في كثير 

8 عدم وجود بحث علمي -نفي حدود علمي- يستجمع کل 
مسائله» ويسبر جميع شوارده على جهة الاستقلال والتقصي . 

ولاشك أن مسلك الدوران قد حظي باهتمام العلماء سلفاً وخلفا 

فقل أن تجد كتابا أصوليا يغفل عن ذكر هذا المسلك» لكن ما كتب فيه 
يقع -غالباً- ضمن مسالك العلة الأخرى» فلم يكن حل استقصاء 
وتعمق. 
وإن ما يمكن عدّه من الدراسات السابقة هذا الموضوع ما بأي: 
١‏ بحث 2 مسالك العلة: الإياء والسبر والشبه والدوران: 
وهى رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقهء 
أعدها: صالح بن عبدالله الغنام سنة ٠٤١١‏ ه/ ٥۱۹۸م‏ بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

وغذه الرسالة تناولت مسلك الدوران كاحد الوضوغات الرئيسة 
فيهاء إلا نها م تستوف جيع جوانبه» إذ م تتعرض لأهميته ولا لمسمياته» 
ولم تفرق بینه وبين ما يشبهه من مصطلحات» کا أا م تتعرض مطلقا 
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لأحكام الدوران الأصولية» التي تناولتها في الفصل الثالث من بحثي 
ذا الملوضوع. 

إلى جانب أن دراستها لحجية الدوران في إفادة العلية» م تكن 
الأقوال والأدلة. 

ولاشك أن الباحث معذورفي ذلك كله؛ إذإن موضوع رسالته يشمل 
مسالك أخرى غير مسلك الدوران» وهذا ما حال دون الاستقصاء في 
عليها موضوع الرسالة هل لآن يبحث في رسالة مستقلة. 

.١‏ بحث (تعليل الأحكام الشرعيةء دراسة وتطبيق). 

وهى رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقهء 
أعدها الدكتور: أحمد بن محمد العنقري سنة ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م» 
بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

وقد تناول الباحث مسلك الدوران ضمن المباحث ال تناوطها 
في الرسالة» وأفردها في مبحث خاص» بلغت صفحاته تسع عشرة 
صفحة» بين فيها معنى الدوران» وصوره» والخلاف في إفادته للعلية 
باقتضاب يناسب موضعها من موضوع الرسالة. 

٣ء‏ كتات (ماحث العلة ى القباس عند الأضولين) للدكور 
عبدالحكيم بن عبدالر حن السعدي» الذي طبع بدار البشائر الإسلامية 
في طبعته الثانية سنة ٠٤٩۱‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 

وقد تناول مؤلفه مسلك الدوران بذکر تعریفه وصوره وحجيته 
بشيء من الاختصار» حيث أفرد له ما يقرب من تسع عشرة صفحة 
من کتابه. 
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وبمذايتضح أن مسلك الدوران بحاجة إلى مزيد بحث وعناية لكثير 
من متعلقاته» وأرجو أن يوفق هذا البحث في تجلية ذلك وإيضاحه. 
خطة البحث: 

وتشتمل على تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. 

التمهيد: في مسالك العلة. 

وفيه مبحثان: 

المبيحث الأول: تعريف مسالك العلة. 

المببحث الثاني: آنواع مسالك العلة. 

الفصل الأول: حقيقة مسلك الدوران وأهميته. 

وفيه ستة مباحث» کا يأتي: 

الميحث الأول: تعريف الدوران. 

المببحث الثاني: مسميات الدوران. 

الخد الال ضصيرالدوران 

الميحث الرابع: آركان الدوران. 

المببحث الخامس: الفرق بين الدوران وبين ما يشبهه. 

الميحث السادس: أهمية الدوران. 

الفصل الثاني: حجية مسلك الدوران في إثبات العلة. 

وفيه ستة مباحث» کا يأتي: 

المبحث الأول: تحرير حل النزاع ني حجية الدوران في إثبات العلة. 
المبحث الثاني: الآقوال في حجية الدوران في إثبات العلة. 
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المبحث الثالث: آدلة الأقوالء مع المناقشة. 

المببحث الرابع: نوع الخلاف وثمرته. 

المببحث الخامس: سبب الخلاف. 

المببحث السادس: الترجيح. 

الفصل الثالث: أحكام مسالك الدوران الأصولية. 

وفيه ستة مباحث» کا يأتي: 

المببحث الأول: إلزام المستدل بالدوران» بيان نفي ماهو أولى بالعلة 
منه. 

المببحث الثاني: الترجيح بين الوصف المدار وبين غيره من 
الأوصاف. 

الميحث الثالث: الترجيح بين الدوران الحاصل ف صورة وبين 
الدوران الحاصل في صورتين. 

المببحث الرابع: الترجيح بين مسلك الدوران وبين دليل 
الاستصحاب. 

المببحث الخامس: الترجيح بين مسلك الدوران وبين مسالك العلة 
المنصوصة أو المجمع عليها. 

الببحث السادس: الترجيح بين مسلك الدوران وبين مسالك العلة 
المستنبطة» وفيه أربعة مطالب: 
- المطلب الأول: الترجيح بين مسلك الدوران وبين مسلك 
الاس 

- المطلب الثاني: الترجيح بين مسلك الدوران وبين مسلك السبر 


راي 
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الخانمة: وفيها أهم النتائج. 
الفهارس: وفيها فهرس المراجع والمصادر» وفهرس الموضوعات. 
منهج الكتابة في البحث: 

اتنعحت فة الامو ر الغالة: 

.١‏ الاستقراء التام مصادر الموضوع» ومراجعه المتقدمة والمتأخرة» 
مع الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصيلة في كل مسألة 
بحسبها. 

۲. التمهيد لكل مسالة من مسائل البحث ب) يوضحها إن احتاج 
امقام لذلك. 

۳. ذكر أرقام الآيات القرآنية» وعزوها لسورها في الهامش. 

.٤‏ تخريج الأحاديث النبوية» وذلك بذكر مصدر الحديث من 
كتب السنة المشهورة مع اسم الكتاب والبابت» ورقم الحزء 
والصفحةء ورقم الحديث -إن كان مذكورا في المصدر-» وإن 
منههاء وإن لم يكن الحديث في الصحيحين ولا في أحدهماء 
فأخرّج الحديث من المصادر الأخرى المعتمدة» مع ذكر ما قاله 
افا اديك ف 

ه. عزو نصوص العلماء وآرائهم إلى كتبهم مباشرة» ولا ألحاً إلى 
العزو بالواسطة إلا عند تعذر الأصل» مع ذكر أقدم الكتب 
التي تعد واسطة في توثيق النص والرآي. 
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.٦‏ توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل 

۷. توثيق المعاني اللغوية من كتب اللغة المعتمدة. 

۸. توثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في الببحث من كتب 
اللصطلحات المختصة بهاء أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه 
آهل هذا المصطلح. 

٩‏ البيان اللخوي لا يرد في البحث من ألفاظ غريبةء والبيان 
اللاصطلاحي لا يرد فيه من مصطلحات تحتاج إلى بيان. 

.٠‏ ترجة الأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في البحث يمن 
لسن هم کتب مطبوعة مشهورة عند المخة لختصين» بحیث 
تتضمن الترجمة اسم العلم» ونسبه» وشهرته» ومذهبه» وهم 
مؤلفاته» وتاریخ وفاته» ومصادر تر جمته. 

.١‏ المعلومات المتعلقة بالمراجع وهي: (الناشر» ورقم الطبعةه 
ومكانها وتار يخهاء...) اكتفيت بذكرها في قائمة المصادر 

۲. الاعتناء بصحة اللكتوب» وسلامته من الناحرة اللغوية» 
والإملائيةء والنحوية» ومراعاة تناسق الكلام ورقي أسلوبه. 


.٤‏ اتبعت في إثبات النصوص المنهج التالي: 


)الآيات القرآئية أضعها بين قوسين مزهرين عل هذا الشكل: 
ب) الأحاديث النبوية والآثار أضعها بين قوسين يزين على 
هذا الشكل (...). 
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ج) النصوص التي أنقلها أضعها بين قوسين ميزين على هذا 
الشكل (.... 

وبعد» فأسأل الله أن يسدد المقال ون ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه» 

إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

وکتبه 
د. عايض بن عبدالله الشهراني 
كلية الشريعة بالرياض 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


التمهيد 
(ني مسالك العلة) 
وفیه مبحثان: 


المبحث الأول: تعريف مسالك العلة. 
المبحث الثاني: أنواع مسالك العلة. 
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mH 


الميحث الأول 
تعريف مسالك العلة 


أولا: معنى المسالك: 

المسالك في اللغة جمع مسلك» ومادته: سَلَك من باب قعد"» يقال: 
سلك المكان» وبه» وفيه سلكا وسلوكا أي دخل ونفذ» وسلك الشىء 
في الشىء» وبه أی أدخله”. 

والفعل سلك یتعدی دنفسه وبالباء اشا فیقال: سکف زا 
الطريوسلكت به الطريق". 

وأصل مادته تدل على نفوذ شيء ني شي ء۵ لذا ولاب قار 
(۱) المصباح المنير للفيومي» ص۹٤٠.‏ 
(۲) ینظر: ختار الصحاح للرازي» ص١٠"‏ القاموس المحیط للفیروز آبادي» ص‌۱۲۱۸» 
(۳) المصباح المنیر» ص۹١٤٠.‏ 
() ابن فارس: هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» من أعلام اللغة» كان شافعي 

المذهب» ثم انتقل إلى مذهب مالك في آخر عمره له مؤلفات كثيرة» منها: مقاييس= 
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ء 9 

«السين واللام والكاف اصل يدل على نفود شىء ف شیء» يقال: 
سلکث الطریق آسلکه وسلکت الئىء ف الشىء أنفلته. 

والمشلّك: الطريق» ومنه: مسالك المياهء أي الطرق التي تجري فيها 
ابام و عة مالف 

وع كا فد کن الاك ي كال ااه ود كرة 
معنوياً كمسالك الحق» ومسالك العلم"» ونحو ذلك. 

والمراد بالمسالك هنا: أي الطرق المؤدية إلى شىء ماء كا سيأتي بيانه 
e‏ 

تطلق العلة في اللغة على أمور» أشهرها ما يي : 

أر ل الرخيء قال غل الريغ: يل علب قو غلا 

وشي المرض علة؛ لأنه يغير حال الجسم من حال الصحة إلى حال 
الا 

اتا النکرار أو التگریر ومغ الع آى الشرب يعد الشرب 
اغا 


=اللغةء المجمل»ء الصاحبى» توفي بالري سنة ٠١‏ ۹ه وقيل: غير ذلك. ترجته في: نزهة 
الألباء للأنباري ص١٠۲‏ البداية والنهاية (۱۵/ »)٤۰۰‏ شذرات الذهب (۳/ .)١۳١‏ 

(۱) معجم مقاييس اللغة (۳/ .)٩۹۷‏ 

.)٤٤٥ /١( المعجم الوسيط‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق. 

() ينظر الصحاح /١(‏ ١۱۷۷)ء‏ معجم مقاييس اللغة »)١١ /٤(‏ لسان العرب )٤۷١/١١(‏ 
المصباح المنير ص٠۲۲‏ ختار الصحاح ص٠٥٠٠‏ القاموس المحيط ص۳۳۸٠‏ المعجم 
الوسيط (۲/ .)٦۲۳‏ 
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ثالثا: العاتق يعرق» والحدث يشغل صاحه. 

يقول الخليل وغبره: «العلة: حدث يشغل صاحبه عن وجهه) . 

رابعاً: السبب» يقال: هذا علة هذاء أي سبب له. 

حد العلة اصطلاحاً: اختلف العلاء في حد العلة اصطلاحاًء ومن 
أشهر الحدود في ذلك ما يأتي: 

التعريف الأول: إنها المعرّف للحكم. 

ومقصودهم: أن العلة علامة وأمارة نصبها الشارع دليلاً على 
الحكم. 

وهذا الحد منسوب !ى الصيرفي") واختاره الرازى " 
قارف ١‏ وان الب والاسحرى ١‏ وله اکر 
لقا 

وقال به کشر من الحنابلة“» لکن تعقب ذلك ابن تيمية بقوله: 
«وقد أطلق غير واحد من أصحابنا: القاضى وأبو ا لخطاب وابن عقيل 
والحلواني وغيرهم في غير موضع أن علل الشرع إنا هي أمارات 
وعلامات نصبها الله آدلة على الآحكام» فهي تجري مجرى الأساء. 
(۱) معجم مقاييس اللغة .)١١ /٤(‏ 
(۲) ينظر:البحر المحيط .)١١١ /٥(‏ 
(۳) المحصول .)٠١١ /١(‏ وقيّده با عرف لحكم الفرع. 
() منهاج الوصول مع نهاية السول ومناهج العقول (۳/ .)٠١‏ 
)٥(‏ جمع الجوامع (۲/ ۲۷۲) 
)٨(‏ نهاية السول (۳/ .)٥۳‏ وقیده با قيده به الرازي على ما سبق. 
(۷) ينظر: المحصول ٠١١ 1۲۷ /٥(‏ المحلي على جمع الجوامع (۲/ .)۲۷٤‏ 


(۸) ينظر: الواضح لابن عقيل »)۳۷٦/١(‏ روضة الناظر (۳/ ۸۸7)ء المسودة ص١۳۸‏ 
آصول الفقه لابن مفلح (۳/ .)۱١٠۸‏ 
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ذكر ابن عقيل وغيره آنا وإن كانت آمارات فإنها موجبة لمصالح 
ودافعة لمفاسد» ليست من جنس الأمارات الساذجة العاطلة عن 
الاعجاب". 

التعريف الثاني: إنها الوصف المؤثر بذاته في الحكم. 

وهذا التعريف نقله الأصوليون عن المعتزلة"» وني ذلك يقول 
القاضى عبدال حبار المعتزلي: «والذي يفيده قولنا علةء أن له تأثيرا في 
ا لحكم حتى لولاه كان لا يكون ذلك الحکم»". 

التعريف الثالث: إنها الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا 
لذاته. 

أو هي المو جب لا لذاته» بل بجعل الشارع إياه موجباً. 

وهذا التعريف نقله كثير من الأصوليين عن الغزالي“» وهو ما 
یفهم من کلامه في مواضع من کتبه. 

والذي يظهر لي رجحانه أن تعرف العلة بأنا: «الوصف الظاهر 
المنضبط المناسب الذي قام الدليل على أن الشارع أناط به الحكم في 
الأصل». 
)١(‏ المسودة ص٥۸".‏ 
(۲) ینظر: ميزان الأصول (۳/ ۸۲۷)ء المحصول .)۱۳٣١ /٥(‏ الکاشف (۲۹۰/۹)ء 

الاج 0 ۰ جع الحوامع (۲/ »)۲۷٤‏ البحر المحيط »)١١١ /٠٥(‏ إرشاد الفحول 

صن 3۷ : 
(۳) المغني ..)۲۸١ /١۱۷(‏ 
)٤(‏ ينظر مثلاً: الكاشف عن المحصول (1/ ۲۸۹)» نهاية الوصول للهندي (۸/ ۹٠۲)ء‏ 


الإماج (۳/ »)٤١‏ البحر المحيط .)١١١ /١(‏ 
)٥(‏ ینظر: شفاء الغليل ص١"‏ ۲ . المستصفى (۲/ .(YTA-*‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


ر ر ر ڈور نہ ر ور نے ر ر 
SESE SES‏ 


یر ےر ےر کے ر ےر ےر ےر ےر 
ر رز رل رز رد رز ررر رر 


وإنا ترجح لي هذا التعريف؛ لأمور» أهمها ما يأي: 

.١‏ أنه موافق لا عليه أكثر القائلين بالتعليل في وصف العلة 
الشرغية. 

۲. آنه يصف العلة بكونها مشتملة على مقصود الشارع من جلب 
الصلحة أو دفع المغسدة. 

۳. أنه يقيد العلة بشرط ثبوتها بأحد طرق إثباتما: نقلية أو عقلية. 

رة الأغراضات ولاز الات الراردة عل ما سرا مى 
التعريفات» وسلامته من تلك الاعتراضات. 
اا :تغرف مالك اة مركا 

مسالك العلة هي الطرق الدالة على أن الوصف علة» ذكر ذلك ابن 
السبکي» والزرکشي". 

وبعضهم لم يسمها مسالك العلة وإن) عبر عنها بمعناهاء ومن ذلك 
ي 
الدال على صحة العلةء وهو تعبير القاضى أي يعلى" . 
الدلالة على العلةء وهو تعبير أبي الخطاب الكلوذاني. 
إثبات علة الآصل» وهو تعبير الجويني. 


(۱) رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب .)۳١۲ /٤(‏ 

(1) تشنيف المسامع .)٠٠١١/۳(‏ وانظر لتعريفها بنحو ذلك: منتهى الوصول والأمل لابن 
الحاجب ص۱۷۸ جميع الجوامع لابن السبكي مع حاشية العطار وتقريرات الشربيني 
»)٠٠١ /۲(‏ البحر المحيط .)۱۸١ /٠٥(‏ 

.)١٤١۳ /٥( العدة‎ )( 

.)٩ /٤( التمهید‎ )( 

.)٥۲٦/۲( البرهان‎ )٥( 


ما 


sC 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣۳۱‏ 


حفيقته ومجينه وأمكامه الآأصولية 


بيان إثبات العلة في القياس» وهو تعبير الغزالي. 

الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل» وهو تعبير فخر الدين 
الرازی" 

الطرق الدالة على العليةء وهو تعبير البيضاوي”. 

طرق إثبات العلة» وهو تعبير الطوفي“. 

الطرق الدالة على كون الوصف علة الحكم» وهو تعبير صفي الدين 
الهندى. 


ومن ذلك كله يتضح أن المراد من مسالك العلة: الطرق التي 
يتوصل ما المجتهد إلى معرفة العلة في الأصل. 


ESE 


(۱) المستصفی (۲/ ۲۸۷). 

.)١۳۹/۰( المحصول‎ )۲( 

(۳) منهاج الوصول مع الإبهاج لابن السبكي (۳/ ١٤)ء‏ ونهاية السول للإسنوي (۳/ »)٠۳‏ 
ومناهج العقول للبدخشي (۳/ .)٥۲‏ 

() شرح ختصر الروضة (۳/ .)٠٠١‏ 

.)٠٠٠١ /۸( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )٥( 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


المبعحث الثاني 
أنواع مسالك العلة 


ذكر علماء الأصول عدة آنواع لمسالك العلة» منها ما هو نقلي» ومنها 
ماهو عقلي» وأشهر ما ذكروا من هذه الأنواع ما يي': 


أ التص: وهو أذ بذك ر دلبل من الكتاب أو الس عل الكل 
بالوصف» بلفظ موضوع له في اللغة من غير احتياج فيه إلى نظر 
واستدلال. 


۲. الإيماء والتنبيه: وهو اقتران الوصف بحكم» لو لم يكن هو أو 
نظبره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا". 


(۱) انظر هذه المسالك في: العدة لأبي يعلى »)٠٤١٤/٥(‏ البرهان للجويني »)٥۲٦/۲(‏ 
المستصفى للغزالي (۲/ ۲۸۸)ء التمهيد لأبي الخطاب »)4/٤(‏ المحصول للرازي 
»)١۳۹/(‏ روضة الناظر لابن قدامة (۳/ ١۸)ء‏ الكاشف عن المحصول للأصفهاني 
) الإحکام للآمدي (۳/ .)۲٥۲‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص*۹"» 
نفائس الأصول له (۷/ »)۲٠٠١‏ نہاية الوصول لصفي الدين اندي (۸/ »)٠٠٠٠١‏ 
شرح ختصر الروضة للطوفي (۳/ ١١١)ء‏ الإبهاج لابن السبكي (۳/ ١٤)ء‏ رفع الحاجب 
له (6/ »)۳٠١‏ نهاية السول للإسنوي (۳/ »)٥١‏ البحر المحيط للزركشى »)۱۸٤ /٥(‏ 
اف الان( اهي الرل ت 0 6۴ قرح الکر کب ا 
للفتوحي .)۱١١ /٤(‏ 

(0 الإحكام للآمدي (۳/ .)٠٠١۲‏ ونحوه ني: الملحصول للرازي مع نفائس الأصول للقرافي 
(۷/ )الاج (۳/ ١٤)ء‏ نہاية السول (۳/ .)٥١‏ 

(۳) رفع الحاجب /٤(‏ ۳۱۷) شرح العضد على ختصر ابن الحاجب »)۲۳٤/۲(‏ شرح 
التلويح على التوضیح (۲/ ۱۳۷)ء شرح الكوكب المنير .)١١١ /٤(‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته وحجينه وأمكامه الآأصولية 


وقد ذكرة بعض الأصولين"" ضمن مسلك النص حت غرقرا 
مسلك النص بأنه» ما دل من الكتاب والسنة على العلية سواء أكان 


بالصراحة آم بالإي)ء". 

وقسموا النص إلى قسمين": 

أ) نص صريح: وهو ما وضع دالا على العلية سواء أكان بحيث لا 
يحتمل غير العلية أم بحيث يحتمل غيرها احتمالاً مرجوحا. 

ب) الإياء والتنبيه: وقد سبق تعريفه. 


لمسلك النص» حيث فرقوا بينهها من جهة أن التعليل فيه لازم من 
مدلول اللفظ وضعاء لا أنه دال بوضعه على التعليل. 


۳. الإحماع: وهو أن يذكر ما يدل على اتفاق الأمة ني عصر من 
الأعصار على كون الوصف الجامع علة لحكم الأصلء إما قطعاً أو 
فل 


>. المناسبة: هو تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة بينها 
وبين الحكم» من ذات الأصل لا بنص ولا غيره". 


(۱) انظر: المستصفی (۲/ ۲۸۹-۲۸۸). روضة الناظر (۳/ ۸۳۹-۸۳۲)» منتهى الوصول 
والمل لابن الحاجب ص۱۷۹ رفع الحاجب .)١١١ /٤(‏ 

(۲) رفع الحاجب /٤(‏ ۳۱۲). 

(۳) انظر المراجع السابقة في الهامشين السابقين. 

.)۳۱۳ /٤( رفع الحاجب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر مثلاً: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ٤٠٠)ء‏ شرح ختصر الروضة 
للطوفي (۳/ ١١۳)ء‏ منهاج الوصول للبيضاوي» مع الإهاج (۳/ ٥٤)ء‏ ومع ناية 
السول (۳/ .)٥١‏ 

0) الإحکام للآمدي (۳/ »)۲٥١‏ نهاية الوصول للهندي (۸/ ۳۲۹))ء الإہاج (۳/ .)٥١‏ 

.)۳۳١ /٤( رفع الحاجب‎ )۷( 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


ر ر ر ڈور نہر ور کے ر ور 
SESE SES‏ 


ر اکر ےر کے ر ےر کے و یہر ےر 
ر روز رل رز ررر ودر ررر رر 


فد آورة أك العلاء ف هذا الو ضع تعر ف للا ته 

وقد آور e‏ لموضع تعريف المناسب» ومنه تفهم 
المناسبة» ومن آبرز ما ذكر في ذلك: 

تعريف الآمدي بأنه: «عبارة عن وصف ظاهر منضبط» يلزم من 
ترتیب الحکم على وفقه حصول ما يصلح أن یکون مقصودا من شرع 
ذلك الحكم»'. 
حصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من تحصيل مصلحة أو 
تكميلهاء أو دفع مفسدة أو تقليلهاء دنيا وأخرى» على وجه يمكن 
إثباته با لو صر الخصم على ا کر ا 
ترتيب الحكم عليه» ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة 
أو دفع مفسدة»). 

وکل هذه التعريفات متقارية. 


ه. السبر والتقسيم: هو حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه 
وإبطال بعضها بدليله» فيتعين الباقي للعلية. 


وقيل: هو إبطال كل علة علّل بها الحكم العلل إحاعاً إلا واحدة 


De 


(۱) الإحكام في اأصول الأّحکام (۳/ .)۲۷١‏ 

(۲) شرح ختصر الروضة (۳/ .)۳۸٤١‏ 

(۳) ختصر ابن الحاجب» مع رفع الحاجب .)١۳١ /٤(‏ 

(6) وانظر لزيد من التعريفات إلى جانب ما سبق من مراجع: نهاية الوصول للهندي 
(۸/ ۳۸۹) نهاية السول للإسنوي (۳/ 1۹)ء الإهاج لابن السبكي (۳/ »)١ ٤‏ البحر 
المحيط للزركشي /١(‏ ۷٠۲)ء‏ مناهج العقول للبدخشي (۳/ .)٠۸‏ 

.)٤۲۹/٤( رفع الحاجب‎ )٥( 

(0) شرح ختصر الروضة للطوفي (۳/ .)٤١ ٤‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته وحجرنه وأمكامه الأصولية 


. الشبه: اختلف العلاء في تعريف الشبه» وأرجح تعريفاته آنه 
اشتماله على مناسب الحكم لالتفات الشارع إليه في بعض الأحكام'. 

وقيل: هو الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام» 
ولكن آلف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام". 

وقيل: هو الوصف الذي يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب 
مصلحة أو دفع مفسدة”. 

۷. الدوران: وسيأتي بيان تعريفه خلال الفصل الأول من هذا 

۸. الطرد: هو الوصف الذي لا يكون مناسباً ولا مستلزماً 
للمناسب» ويكون الحكم حاصلا في جميع صور حصوله غير صورة 
التراع“. 

وقيل: هو الوصف الذي جاوره الحکم ویقترن به ولا يفارقه. 

والذي يظهر أن الطرد: هو وجود الحكم عند وجود الوصف الذي 
لیس بمناسب ولا شبهي . 

.٩‏ تنقيح المناط: وقد ذكره بعض الأصوليين من ضمن مسالك 


(۱) التعليل بالشبه وأثره في القياس عند الأصوليين ليادة الحسن ص۲۲۲ . 

(۲) نهاية السول للاإسنوي (۳/ .)۸٥‏ 

() شرح خختصر الروضة للطوفي (۳/ »)٤۲۷‏ نهاية السول للاإسنوي (۳/ .)۸٠‏ 

)٤(‏ الملحصول للرازي /١(‏ ١١۲)ء‏ الإيضاح لابن الجوزي ١۹١٠ء‏ نباية الوصول للهندي 
۷ البحر المحيط للزركشي »)۲٤۸/١(‏ نهاية السول (۹4۸/۳)ء الإهاج 
(0/) مناهج العقول للبدخشي (۳/ .)٩۷‏ 

)٥(‏ المغنى في أبواب العدل والتوحيد للقاضى عبدال حبار المعتزلي (۱/ ۳۳۴۳)ء وانظر: التعليل 
بالشبه وأثره ف القاس عند الأصرلين لبادة الحسن ص۷۸١.‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


ر ر ر ڈور نہر ور نے ر ور 
SESE SES‏ 


ر اکر ےر کے ر ےر کے و یہر ےر 
رز رز زل روز رز رل رور رر 


العلة". وهو أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف» فيحذف 
خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالأعم» أو يدل نص ظاهر 
على التعليل بمجموع أوصاف فيحذف بعضها عن درجة الاعتبار 
ويناط بالباقي". 


.٠١‏ إلغاء الفارق: وقد ذكره بعض الأصوليين من ضمن مسالك 
العلة"» وذكر الزركشي عن الجدليين آنه ل يعده أحد منهم من مسالك 
ا 

وهو بيان أن الفرع م يفارق الأصل إلا فيم لا يؤترء فيلزم اشتراكهم 
E‏ 

.١‏ الاستدلال على علية الحكم بفعل النبي #5: قال الزركشي: 
«وصورته: أن يفعل فعلاً بعد وقوع شيء» فيعلم أن ذلك الفعل إن 
كان لأجل ذلك الشيء الذي وقع» ووقوع ذلك إما أن يكون من النبي 
كأن يرى أنه سها في الصلاة فسجد"» فيعلم أن السجود لذلك 


(۱) انظر مثلاً: الملحصول للرازي /١(‏ ۲۲۹)ء نهاية الوصول للهندي (۸/ ١۳۳۸)»ء‏ منهاج 
الوصول للبيضاوي» مع الإباج (۳/ ١۸)ء‏ البحر المحيط /١(‏ ١٠٠)ء‏ تشنيف المسامع 
۱4/۳"( 

() تشنيف المسامع للزرکشي (۳/ .)۳١۹‏ 

() انظر مثلا: البحر المحیط »)۲١۸ /٥(‏ تشنيف المسامع (۳/ .)١۲١‏ 

() البحر المحيط .)٠١۸/١(‏ 

)١(‏ المرجع السابق. 

(0) ثبت أنه 4# سها وسجد للسهو في أحاديث عدة» من أشهرها ما رواه أبو هريرة ظله قال: 
صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشي-قال ابن سيرين قد ساها أبو هريرة» ولكن 
نسيت آنا-» قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم» فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ 
عليها كآنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبك بين أصابعه» ووضع خده 
الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السرعان من أبواب المسجد. فقالوا: قصرت 
الصلاة. وني القوم أبو بكر وعمر,» فهابا أن يكلماه» وني القوم رجل في يديه طول يقال له 
ذو اليدين» قال: يا رسول الله آنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال #: م نس ولم تقصر»= 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته وحجينه وأمكامه الآأصولية 


السهو» وما ان يکون من غيره» ويکون منه شيء آخر» کا روي ان 
قال الزركشى: «وهذا ما أهمله أكثر الأصوليين»". 
قلت: هو عندهم -في) ظهر- من دلالات مسلك الإياء والتنبيه 


(€) 


EEE 


=فقال: أك| يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد 
مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبر...الحديث) أخرجه البخاري في صحيحه 
في كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره »)٠٤١ /١(‏ حديث رقم 
»)٤۸1(‏ ومسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة 
والسجود له» (۱/ »)٤٩۳‏ حدیث رقم .)٥۷۳(‏ 

.)٠٠١ /٥( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) قصة رجم ماعز يف رواها البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق» باب الطلاق في 
الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق (۳/ »)۲٠۷‏ 
حدیث رقم )٥۲۷۲( .)٥۲۷۱(و )٥۲۷۰(‏ ومسلم في صحیحه في کتاب الحدود» باب 
من اعترف على نفسه بالزنا (۳/ ۱۳۱۸)ء حدیث رقم .)۱۹۹٩-۱۹۹۲(‏ 

.)٠٠٠١ /١( البحر المحيط‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: شرح العضد على المختصر لابن الحاجب »)۲۳١/۲(‏ التلويح على التوضيح 
للتفتازاني (۲/ »)٠۳١‏ تيسبر التحرير لأآمير بادشاه .)٤١ /٤(‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


الفصل الأول 


حقيقة مسلك الدوران وأهميته 


وفيه ستة مباحث» کا يأتي: 

الميحث الأول: تعريف الدوران. 

المبحث الثاني: مسميات الدوران. 

المببحث الثالث: صور الدوران. 

المبحث الرابع: آر کان الدوران: 

المبيحث الخامس: الفرق بين الدوران وبين ما يشبهه. 
الميحث السادس: أهمية الدوران. 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١۰-۱٤٣٩۱‏ 


المحث الأول 
تعريف الدوران 


تعريف الدوران لغة: الدوران مصدر مأخوذ من الفعل دارء يقال: 
دار یوو دور ودووا ا 

قال ابن فارس: «الدال والواو والراء أصل واحد يدل على إحداق 
الشيء بالشىء من حواليه...» ويقال: دارت بهم الدوائر آي الحالات 
المكروهة أحدقت بهم». 

وقال غير واحد من أهل اللغة: يقال: دار إذا طاف حول الشىء 
وعاد إلى الموضع الذي ابتدا منه". 

والدارة: أرض سهلة تدور ہا جال وسمیت بذلك 
ااا ودوران الفلك: تواتر حر کاته» بعضها إثر بعض» من 
ر توت ولا اسشر ار . 

ومن ذلك أيضاً قوهم: دارت المسألة أي كلا تعلقت بمحل 

تاج العروس للزبيدي »)۳١١ /١١(‏ المصباح المنير للفيومي ص ١۷*‏ المعجم الوسيط 

(TET 
.)٠١ /۲( معجم مقاييس اللغة‎ )۲( 
.)١۳١ /۱١( تاج العروس‎ »)۲۹۲/٤( لسان العرب‎ )۳( 
.٠١١ص المصباح المنير للفيومي‎ )٥( 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته ومجينه وأمكامه الآأصولية 


توقف ثبوت المحل على غيره» فينقل إليه» ثم يتوقف على الأول» 
وس( 


تعرش الذوران امطاكة: 

وردت عدة تعريفات للدوران في الاصطلاح» ویمکن جمع کثیر 
GE a aS‏ 
مباينة في معنى أو أكثر من ال معاني» لذا أراني حتاجا إلى إيراد أهم هذه 
التعريفات والتليف بينها على النحو الآتي: 

التعريف الأول: 

ن يثبت الحكم عند ثبوت وصف وينتفي عند انتفائه. 

وهذا تعريف الرازي في كتابه المحصول. 

وبنحو هذا التعريف عرف الدوران ههور الأصوليين"» ومن 
أآشهر ما عبروا به عن ذلك ما يأتي: 

أن يوجد الحكم عند وجود وصف ويعدم عند عدمه. 


وعبر بعضهم عن الشطر الثاني من التعريف بقوله: وينعدم عند 
ڪلم 


وقال بعضهم: وینعدم علد انعدامه". 


(۱) المصباح المنير للفيومي» ص١١١.‏ 

.)۲٠۷ /٥( الملحصول‎ )۲( 

() المرجع السابق والمراجع الآتية» في هوامش هذا التعريف. 

() غاية الوصول شرح لب الأصول للأنصاري» ص١١٠.‏ 

.)١٠١١ /۸( مفتاح الوصول لابن التلمساني ص١١٠ ونهاية الوصول للهندي‎ )٥( 

(7) رفع الحاجب لابن السبكي »)٠١ /٤(‏ وجمع الجوامع له مع تشنيف المسامع (۳/ »)۳١١‏ 
ومع الخيث اهامح (۳/ »)۷١‏ وانظر التحبير شرح التحرير للمرداوي (۷/ »)۳٤١۴۳۷‏ 
الآيات البينات للعبادي .)٠١١ /٤(‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


ر ر ر ڈور نہر ور کے ر ور 
ال کر ر اکر ر ادر زر ا 


یر کر کیو ےر ےر ےر ےر ےر 
رز رز رز ر رز رز روز رر 


وقال بعضهم: ویرتفع عند ارتفاعه'. 


(1) 


وقال بعضهم: وينتفي عند انتفائه 
الزوال : 

وقال الأرموي: هو أن بحدث حکم عند حدوث وصف ویعدم 
عند عدمه. 


وقال الاسمتى «إِن الحكم يوجد عند وجود الوصف وينتفي 
عند انتفائه عادة). 


ومن خلال فحص هله التعريفات رلحظ ترکیزها ف وصف 
الدوران على معنى الوجود عند الوجود والانتفاء عند الانتفاء. 

وقد آثر المعرفون لفظة: «عند» للدلالة على المصاحبة في جانبي 
الوجود والانتفاء دون آن يكون ثم دلالة على كون أحد المتصاحبين 
علة للآخر» لئلا يتوهم وجود المناسبة بين الوصف والحكم» لأن 


ال الط لار کے رد ۴ 

(۲) تشنيف المسامع (۳/ ۷۱۱۳)ء الغیٹ اهامع (۳/ .)۴۳١۳‏ 

(۳) انظر: نفائس الآصول للقرانی (۸/ .)١۳٤١‏ 
والتبريزي:هو أبو الخير مظفر بن إسماعيل بن علي الداراني التبريزي الشافعي» آمين 
الدين» كان فقيهاً أصولياً زاهداً كثير العبادة» من كتبه: تنقيح محصول ابن الخطيب في 
أصول الفقه» والمختصرء وسمط الفوائد في الفقه» توفي سنة ..1١١‏ ترجته في: طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكى /١(‏ ١١٠)ءطبقات‏ الشافعية للإسنوي .)٠١١/١(‏ 

٠ (۸41/۲0 الحاصل‎ )( 

. ٦۲۲ص بذل النظر»‎ )٥( 
والأسمندي: هو أبو الفتح محمد بن عبدا ميد الأسمندي الحنفي »وقد أختلف في اسمه‎ 
واسم أبيه وكنيته» كان فقيهاً ومناظراً بارعا من كتبه: بذل النظر في الأصول» واهداية‎ 
»)۷٤ /۲( في الكلام» توفي سنة ٠ه وقيل غير ذلك. ترجته في: الجواهر المضية‎ 
.)۳۷۹ /۵( والنجوم الزاهرة‎ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣۳۱‏ 


حفيقته وحجرنه وأمكامه الأصولية 


الكلام في هذا المسلك حيث تجرد الوصف عن المناسبة» فإن الوصف 

اکا اسا کان من قل ات ا م دود ملاك وواد 
اللاعتراض على هذاالتعريف وما في معناه: 
اعترض بعض العلماء على هذا التعريف بأنه غير مانع؛ لأنه يصدق 

على المتضايفين كالأبوة والبنوةء فإن الحد شامل هماء مع أن الثبوت 
فيهم| ليس من الدوران في شىء» وذلك لأن الدوران يفيد العليةء وأحد 

المتضايفين ليس علة للآخر؛ لأن العلة لابد أن تكون متقدمة على المعلول» 

وهذا لا يتوافر في المتضايفين» فإنه لا سبق لأحدهما على الآخرء بل إن 

كلا منه) بجحدث مع الآخر وهذا فإن التعريف غير مانم". 
الحواب عنه: 
أجاب بعض من رجح هذا التعريف على ما سبق بعدم التسليم با 

ذكر» وذلك لأن المتضامنين لا تُشتفاد العلية منههاء لقيام المانع» وهو 

كون) متضايفين» ومعلوم أن الدوران يفيد العلية بشرط عدم المانع» 

والمعية في المتضايفين مانعة من التعليل حتى لو حصل الدوران“ . 
كا أن العلية مع المعية لا تعقل؛ لأن العلة جب أن تكون سابقة على 

المعلول في التعقل» والمعلول مرتب عليها. 

(۱) انظر: تشنيف المسامع ۳۱۱/0 الغیث المامع (۳/ *(. 

(9) المتضايفان: هو كون الشيئين بحيث يكون تعلق كل واحد منها سبباً لتعلق الآخر به 
وكون تصور كل واحد منهما موقوفاً على تصور الآخر» وقيل هو: النسبة بين معنيين» 
إدراك كل منها مرتبط بإدراك الآخرء كالأبوة والبنوة. انظر الضوابط المعرفة وأصول 
الاستدلال والمناظرة لعبدالرحمن حسن الميداني ص0۸ . 

(۳) انظر: نهاية السول للإسنوي (۳/ 4۲)ء نبراس العقول ص٥٠‏ مباحث العلة في 
القياس عند الأصوليين للسعدي ص۳١٤‏ . 

() المراجع السابقةء الصفحات نفسها. 

.٠٠١ ٥ص نہاية السول (۳/ ۹۲)»ء نبراس العقول‎ )٥( 


س کان 


0 0 


ےر کر 


DD 
4 


0 


ا 


کو و ر کرو ر ر ر ےر ر کر ےر کر کر 


زد رودل ررد ررد ررد ررد ررد ر رر ررر ررر ررر رر 


التعريف الثاني : 

أن يحدث الحكم بحدوث الوصف وينعدم بعدمه. 

وقد اشتهر نقل هذا التعريف عن البيضاوي”'» وقد سبقه إليه 
جماعة من العلماء» وتبعه عليه آخرون مع اختلاف يسير في الألفاظ 
ومن ذلك: 

ما عرف به ابن السمعاني الدوارن بقوله: «هو أن يوجد الحكم 
بوجود العلة ويعدم بعدمها). 


وقال القاضي آبو يعلى» وابن قدامة: «هو أن يوجد الحكم بوجود 
معنی ویعدم لعدمه)". 

وقال أبو الخطاب: «هو أن يوجد الحكم لوجود وصف ويزول 

وقال الطوفي” وابن اللحام": ((هو وجود الحكم بو جود الوصف 
المدعى علة وعدمه بعدمه). 

اللاعتراض على هذاالتعريف وما في معناه: 

اعترض بعض العلماء على هذا التعريف باعتراضين» كا يأتي: 

الاعتراض الأول: أن التعبير بالباء في قوله: «يحدث الحكم 
«بوجود» و«بعدمها» ونحو ذلك مما عبر به أصحاب هذا الاتجاه في 


.)۸۸ /۳( منهاج الوصول للبيضاوي» مع الإبهاج (/ ١۲۳۷)ء ونهاية السول‎ )١( 


.)١۲٤ /٤( قواطع الأدلة‎ )۲( 

.)۸٥۹ /۳( روضة الناظر‎ .)٠٤١١ /١( العدة‎ )( 
.)١٤ /٤( التمهید‎ )( 

.)٤١١ /۳( شرح ختصر الروضة‎ )٥( 

(7) ختصر ابن اللحام» مع شرحه للشثري ص 1° . 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته وحجرنه وأمكامه الأصولية 


تعريف الدوران» إن التعبير بذلك يوهم المناسبة بين الوصف والحكم» 
والكلام هنا في الدوران إن هو في الدوران المجرد عن المناسبة". 

ااب غ ات هو 5 0 0 وا ل عل 
الملصاحبة"» وعلى هذا فلا فرق بين تعريف هؤلاء وتعريف الجمهور 
السابق» وحينئ يرد عليه ما يرد على سابقه من اعتراض. 

الاعتراض الثاني: أن الباء في هذا التعريف وما في معناه تدل على 
التعليل» وهذا يقتضي أن يكون الوصف علة للحدوث والعد» 
فكيف يستدل به على علية الوصف لثبوت الحکم"؟ فإنه إذا كان 
الأمر كذلك فلا معنى لكون الدوران من أدلة العليةء لأنه لا يتحقق 
الدوران أصلاً إلا إذا تحقق كون الوصف علة. 

الجواب عنه: كالجواب عن سابقه» وذلك بحمل الباء في التعريف 
على المصاحبة لا التعليلء وحينئذ فيرد عليه ما يرد على سابقه من 
TTT‏ 

التعريف الثالث: 

وجود الحكم مع وجود العلة وعدمه مع عدمها: 


وهو تعريف ابن جزي الغرناطي» وصفي الدين البغخدادي”» 
ونحوه ف العا للرازي» والإیضاح* + الجوزي» والقوادح 


(۱) نهاية السول (۳/ »)٩۲‏ نراس العقول ص٥٠".‏ 

(۲) انظر المرجعين السابقين. 

() الإماج لابن السبكي /٦(‏ ١۲۳۷)ء‏ نهاية السول للإسنوي (۳/ .)٩۲‏ 
)٤(‏ نبراس العقول ص٥٥٠۳.‏ 

."٦٦ص تقريب الوصول‎ )٥( 

(0) قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص۲٠‏ . 

(۷) المعالم» مع شرحه لابن التلمساني (۳/ ۳۲۹). 

() الإٰیضاح لابن الجوزي ص١٤‏ . 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


BD 
رول رور رر‎ 


ا 


E SENE NSE EEE ES 


روزد ررد ررد ررد رد رر رر ررر ررر رور رر 


ادل لا رالكين اا وى" 

وعر القرافي بنحوه» فقال: ((هو اقتران ثبوت الحكم م ثبوت 
الوصف وعدمه مع عدمه)". 

قلت: وهذا التعريف وما في معناه ينحى منحى التعريف الأول 
الذي ذكره الجمهور» حيث إن مرادهم ب «مع» هنا هو معنى «عند» 
التي عبر بها الجمهور. 

فيعترض عليه بها اعترض به على التعريف الأول. 


التعريف الرابع: 

ترتب حکم على وصف وجوداً وعدماً: 

وهو تعریف ابن مفلح5» والأصفهاني*» والفتوحي» وتخو 
لابن نجي ۷ TE‏ 

قال الأصفهاني في بيان معناه: «أي يلزم من وجود الوصف وجود 


الحكم ومن عدم الوصف عدم ا لحکم». 


(۱) ص۱۳۹ . 

(۲) أثير الدين الأمري: هو المفضل بن عمر بن المغفضل الأري السمرقندي» كان 
منطقياً جدلياًء من كتبه: القوادح الجدليةء هداية الحكمة» ورسالة في المنطق» توفي 
سنة٣٦٠ه»‏ وقيل غير ذلك. ترجته في: کشف الظنون )٩۹۷.۲٠٦۰٤۹٤/۱(‏ 
و(۲/ 1.۲۰۲۸ »)40۳.۱٦۱‏ هدية العارفین (۲/ )٤٦۹‏ 

(۳) تنقیح الفصول ص٦۹.‏ 

.)۱١۹۷ /۳( اصول الفقه لابن مفلح‎ )٤( 

() بيان المختصر (۳/ .)٠١١‏ 

0 شرح الکوکب المنیر /٤(‏ ۱۹۲). 

(۷) فتح الخفار ص٥أ۳۷.‏ 

(۸) مسلم الثبوت (۲/ ۳۰۲). 

(0) بيان المختصر للأصفهاني (۳/ .)٠١١‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته وحجينه وأمكامه الأصولية 


ويعترض عليه با اعترض به على التعريف الآول. 

التعريف الخامس: 

أن يوجد الحكم كلا وجد الوصف» ويعدم كلا عدم» والوصف 
المذكور» ذو مناسبة ظاهر مع الحكم أو مناسبة حتملة. 

ذكر ذلك فضاجبا شر اليد" وصاحبت مراقى السعود". 

وهذا التعريف كسابقه» لكن زاد أصحابه تقييد الوصف بكونه 
يناسب الحكم مناسبة ظاهرة» أو حتملة» وهم بهذا قد وقعوافي الخلط بين 
الدوران والمناسبة» فكان تعريفهم غير مانع» وسيأتي في تحرير حل النزاع 
في حجية الدوران أن محل النزاع إن هو في الوصف المجرد عن المناسبة؛ 
لأنه إذا كان ثي مناسبة كان ذلك نقلاً للكلام إلى مسلك المناسبة. 

التعريف السادس: 

هو وجود الحكم في كل صورة مع وجود الو صف . 

وهذا نقله الكراماستي" عن بعض العلماء ونلحظ اقتصارهم في 
معنى الدوران على جانب الوجود عند الوجود (الطرد)» وعدم ذكر 
وهما الطرد والعكس» فيكون التعريف غلا بركن مهم من أركان 
(۱) نشر البنود (۲/ .)۱۹٩-۱۹٤‏ 
(۲) مراقي السعود ص۲٦۳.‏ 
(۳) انظر: الوجیز للکراماستي ص١۸٠.‏ 

والكراماستي: هو يوسف بن حسين الكراماستي أو الكر ماستي» فقيه حنفي» من قضاة 

الدولة العثانية» وبرع في الأصول» من كتبه: الوجيز في الأصول» وزبدة الوصول في 


أصولك الدين» توف س ۹۹ ۸ه تقريبا. تر جه في: الفوافة البهية +١۴۷‏ وشذرات 
الذهب (۷/ .)۳٠١‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 
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التعريف السابع: 

أن توجد أمازة غير مناسبة للحکم» ولکن ها ودا 
وغدما: وها تحرف الزر كس فى سلاسل الهي. 

وهذا التعريف يشمل أمرين: 

الأول: أن الوصف الداثر مع الحكم» الذي ساه أمارة”» وصف 
غير مناسب» وهذا ما نص عليه كثير من العلاء في تحرير المراد من 
الدوران المختلف في حجيته» كا سيأتي في تحرير محل النزاع في حكم 
اللوران : 

الثاني: أن الحكم يوجد مع وجود هذا الوصف ويعدم مع عدمه» 
وهذه هى صورة الدوران حل البحث. 

ومن خلال ما سبق إیراده من تعريفات يترجح لي تعريف الدوران 
بأنه: ترتب حکم على وصف غير مناسب وجوداً وعدماً. 
والعدم» ويخرج ما ليس من محل النزاع من الأوصاف» وهو الوصف 
الاب 

وغ الرم ت الدا رها عا لکل رمه ولیس غر د امار کا 
ذكر الزركشي. 


EEE 


(۱) انظر: سلاسل الذهب ص۸۷". 

(۲) وذلك على مذهب أكثر الأشاعرة من أن العلل أمارات وعلامات على الحكم» وأن التأثير 
عندها لا بها. ينظر: سلم الوصول للمطيعي شرح نهاية السول للإسنوي .)١١١ /٤(‏ 

(۳) انظر ص١٦‏ من هذا الببحث. 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


مقيقته ومجيته وأمکامه الأصولية 


المحث الثاني 
سات الدوران 


أطلق كثير من العلاء"“ مسمى الدوران على تر تب حکم على 


وف غ ماس وجرا وها 
واه الو وان رخات و والاما وان الاج 


»)۸٥۲ /۲( ميزان الأصول للسمرقندي‎ »)١۷١/۲( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
المعالم له بشرح التلمساني (۲/ ۳۲۹)ء مفتاح الوصول‎ »)۲٠۷ /١( اللحصول للرازي‎ 
لابن التلمساني ص١١٠ الإيضاح لابن الجوزي ص١۱۸ء شرح ختصر الروضة‎ 
نهاية الوصول للهندي (۸/ ١١۳)ء نفائس الأصول للقراني‎ »)٤١١ /۳( للطوفي‎ 
بيان المختصر للأصفهاني (۳/ ١١٠)ء. منهاج الوصول للبيضاوي مع‎ ۵ 
الإاج (7/١۲۳۷)ء ونهاية السول (۳/ ۸۸)ء قواعد الأصول ومعاقد الفصول‎ 
للبغدادي ص4۲ كشف الأسرار للبخاري (۳/ ١٠)ء شرح العضد على ختصر ابن‎ 
البحر المحيط للزركشي‎ »)٠١ /٤( رفع الحاجب لابن السبكي‎ »)٠٤١ /۲( الحاجب‎ 
٦۳٠ص سلاسل الذهب له ص۳۸۷ ختصر ابن اللحام بشرح الشثري‎ »)۲٤۲ ٤ /٩( 
٥٤٥ص الغيث المامع للعراقي (۳/ ١۷)ء التحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان‎ 
الوجيز للكراماستي ص ٥٠۱۸ء شرح جمع الجوامع للمحلي مع الآيات البينات للعبادي‎ 
مسلم الثبوت‎ »)٤۹ /٤( تيسير التحرير‎ »)۳٤۳۷ /۷( التحبیر للمرداوي‎ »)٠١٥/( 
شرح الكوكب المنير (6/ ١۱۹)»ء غاية الوصول للأنصاري ص٣۲٠» نشر‎ »)٠۲ 
."٠۲ص البنود (۲/ ٤۱۹)ء مراقي السعود‎ 


(۲) البرهان .)٥٤٦/۲(‏ 
(۳) الوصول إلى الأصول (۲/ ۲۹۹). 


(6) الإإحکام في آصول الآحکام (۳/ ۲۹۹). 
)٥(‏ منتهی الوصول والآمل له ص ٩٥۱۸ء‏ وختصره مع شرح العضد (۲/ »)۲٤١‏ وبيان 
المختصر (۳/ .)٠١١‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


وغيرهم” الطرد والعكس» لکونه بمعناہ» کے) سے اه بعضهم بالاطراد 
والانعکاس. 

وس اه أو الخطاب“ بالسلب والوجود» کےا سے|اه سملي 
بالملازمة بين الحكم والوصف» وأطلق عليه الشيرازي” والباجي“ 
اسم الجريان» وذكر ذلك الزركشي" عن الأقدمين. 

کا سباه القاضي آبو يعلى“ وغيره"“ بالتآثير» وأطلق عليه بعض 
الحنف ة١“‏ مسمی الاطراد. وبعضهہ ٩‏ جعل الاطراد هو وجود 
الحكم عند وجود الوصف. أما الوجود عند الوجود والعدم عند 
العدم فسموه بالدوران اللطلق أو الكوران الوجودي والعدمى'. 


(۱) انظر: المستصفى (۲/ »)٠۷‏ الإيضاح لابن الجوزي ص١٤٠‏ ١۸ء‏ ناية الوصول لبديع 
النظام (۲/ »)٠١٤‏ الكاشف عن المحصول للأصفهاني »)٤١٠/١(‏ نفائس الأصول 
۳۳٤ /۸(‏ ) المسودة ص۲۷٤‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ »)۷۹١‏ ناية السو ل (۳/ ۸۸)» 
الإہاج »)۲١١/١(‏ سلاسل الذهب ص۳۸۷٠‏ التحقيقات في شرح الورقات ص٥٤ »٥‏ 
التحبير شرح التحرير للمرداوي (۷/ »)۳٤۳۷‏ فتح الغفار لابن نجيم ص١۳۷.‏ 
(۲) انظر: شفاء الغليل للغزالي ص٦٠۲‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني »)۲۳١ /٤(‏ 
التحقيقات لابن قاوان ص٥٤٥0‏ . 
() التمهید لأب الخطاب .)٠٤ /٤(‏ 
() بذل النظطر ص٠۲٦‏ . 
)٥(‏ التبصرة ص .٤٦*‏ 
(0) إحكام الفصول للباجي ص۹٤1» ٠٥١‏ . 
(۷) البحر المحيط .)١٤١ /٥(‏ 
(۸) العدة .)۱٤۳۲ /٥(‏ 
)٩(‏ انظر: قواطع الآدلة لابن السمعاني /٤(‏ ٤۲۲)ء‏ شرح اللمع للشيرازي (۲/ ۸0۸). 
)٠١(‏ انظر: كشف الأسرار للنسفي (۲/ »)۲٠۲‏ الواني في أصول الفقه حسام الدين السغناقي 
(۳/ ۱۳۷۰)» کشف الأسرار للبخاري (۳/ .)۳٣١‏ 

(0) انظر: الوافي لحسام الدين السغناقي (۳/ »)٠١۷١‏ نهاية الوصول للهندي 
(01/۸(. 

(5) انظر: الواني لحسام الدين السغناقي (۳/ ١۷١٠)»ء‏ ناية الوصول للهندي (۸/ »)۳٠١١‏ 
کشف الأسرار للبخاري (۳/ .)۳٣١‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


مقيقته ومجيته وأمکامه الأصولية 


المىجث الثالت 
صور الدوران 


ذكر كثير من العلماء أن الدوران قد يكون في صورة واحدة» وقد 
يكون في صورتين» وفيا يلي سأبين المراد من كل منهاء مع أمثلة 

وهو أن يکون و جود الحکم عند وجود الوصف» وعدمه عند عدمه 
في حل واحد. 

ومن أمثلة ذلك ماپاآق: 

.١‏ عصير العنب: قبل أن يصير مسكراً حلال بالإجماع» فلا صار 
مسکراً صار حراماً بالإجماع» فلا زال عنه وصف الإسکار بأن 
ضار خلا صار لالا مر آخری» فدل خا غل أن العلة هي 
السكر؛ لأن الحكم دار عليها وجوداً أو عدما". 

() انظر: الإيضاح لابن الجوزي ص١۱۸.‏ 

(۲) انظر: العدة لأي يعلى »)٠٤١١ /١(‏ شرح اللمع للشيرازي »)۸٥۸/۲(‏ قواطع 
الأدلة لابن السمعاني »)۲١١ ۲۲١ /٤(‏ التمهيد لأب الخطاب /٤(‏ ٤۲)ء‏ المحصول 
للرازي »)۲٠۷ /٥(‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان (۲/ »)٠١‏ روضة الناظر لابن 


قدامة 0 «(A1‏ شرح ختصر الروضة للطوفي )/ 1۳(« خهاية الوصول للهندي 
»)۳١١ /۸(‏ الحاصل للآموري (۲/ ۸۹7)ء الإيضاح لابن الجوزي ص۱۸۷ مفتاح= 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 
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۲. محكم بتنصيف الحد في حق العبد» فإذا أعتق كمل حده» فلو 
استرق بعد الحرية» مثل أن يكون نصر انيا فينقض العهد ويلحق 
عليه» فدل هذا على أن علة تنصيف الحد في حقه هي الرق؛ لأن 
الحكم دار عليها وجوداً وعدما. 

۳. احتجاج المالكية" على طهارة عين الكلب والخنزير بقياسها 
على الشاة بجامع الحياة في كل» وذلك بقوهم في بيان أن الحياة 
علة الطهارة: الشاة إذا ماتت وفي بطنها جنين حى حكمنا على 
جميع أجزائها بالنجاسة» وعلى ذلك الحجنين بالطهارة» فقد دار 
الحكم وهو الطهارة م الحياة وجودا وعدماء فإذا وجدت 
الحياة كا في الجنين ا لحي وجدت الطهارة» وإذا عدمت الحياة 
كا في الشاة اليغةء وف بطنها جين حي وجدت النجاسة فيها 
دون جنينها» فدل هذا على أن علة الطهارة هى الحياة؛ لآن 
الحكم دار عليها وجوداً وعدماً". 

.٤‏ الحب يجري فيه الربا مادام حباً مطعوماًء ويزول عنه هذا الحكم 
إذا زرع وصار قصيلا؛ لأنه غير مطعوم حينئذ» فلا ربا فيه. 

العربي ص ۸١ء‏ نهاية السول (۳/ ١4)ء‏ الإهاج اللسبكي (0/ ١۲۳۷)ء‏ تشنيف السامع 

»)۳۱١ /۳(‏ التحبیر للمرداوي (۷/ »)۳٤۳۸‏ إرشاد الفحول ص۲۲۱. 

»)۲۲١ /٤( قواطع الأدلة لابن السمعاني‎ »)١٤١١۳-٠٤١۲ /٥( انظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 
.)٠١ /٤( التمهيد لأب ا لخطاب‎ 

(1) انظر:مفتاح الوصول لابن التلمساني ص١١٠‏ . 

(۳) انظر المزيد من الأمثلة: العدة لأبي يعلى /١(‏ ١١١٠)ء‏ الوصول إلى الأصول لابن 
برهان (۲/ »)٠١‏ بيان المختصر للأصفهاني (۳/ ١١٠)ء‏ تقريب الوصول لابن جزي 
الغرناطي ص۷٦۳.‏ 

(5) القصيل: هو ما اقثصل أي قطع وانفصل من الزرع أخضر. انظر القاموس المحبط= 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته وحجينه وأمكامه الأصولية 


فإذا عقد ا لحب فيه صار مطعوماًء وعاد إليه الحكم» وهو كونه 
ربویا. 
فدل ذلك على أن علة الربا فيه هي الطعم؛ لأنه وجد الحكم 
بوجودها وانتفی بانتفائها'. 
ثانيا: الدوران في صورتين: 
وهو أن يكون وجود الحكم عند وجود الوصف ني محل» وعدم 
الحكم عند عدم الوصف في محل آخر”. 
ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 


.١‏ الحلي المباح تجب فيه الزكاة لكونه نقداًء والنقدية يدور معها 
الوجوب وجوداً في المسكوك وعدماً في نحو الثياب والعبيد 
والدوات. 


فهنا وجد الحكم» وهو وجوب الزكاة عند وجود الوصف» 
وهو النقدية في المسكوك» وعدم الحكم» فلم تجب الزكاة عند 
عدم وجود الوصف» وهو النقدية في الثياب أو العبيد أو 
الدوات 
والدواب . 


١‏ احص ري الربا ى عة مجه ماضلا لكر مكيلا 


=ص ٠١٤‏ المعجم الوسيط (۲/ .)۷٤١‏ 

(۱) انظر: الإبماج لابن السبكي »)۲۳۷٦/١(‏ نبراس العقول لعيسى منون ص٥٥٠"‏ 
مباحث العلة في القياس عند الأصوليين للسعدي» ص٥۷٤‏ . 

() انظر: الإيضاح لابن الجوزي ص١۸٠.‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٦۳۹٠‏ شرح ختصر الروضة للطوفي (۳/ »)٤١۳‏ 
نهاية الوصول للهندي (۸/١١)ء‏ الإبهاج للسبكي (١/٦۲۳۷)ء‏ نشر البنود 
(۱۹١ /1(‏ مراقي السعود ص٤٠.‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 
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والكيل علة يدور معها تحريم التفاضل وجودا في البر والشعير 


فهنا وجد الحكم» وهو تحريم التفاضل عند وجود الوصف»› 
وهو الكيل في البر والشعير ونحوهماء وعدم الحكم» فلم يحرم 
والعبيد» فلا م تكن مكيلة لم يجر تحريم الربا فيهاء والمحلان 
متغایران» فالبر والشعبر غير الثياب والعسد". 
قلت: فهاتان صورتا الدوران عند العلاء» لكن هاتين الصورتين ليستا 
سواءً ني القوة» فالصورة الأولى أقوى من الثانية عند من يرى الاحتجاج 
بالدوران في إفادة العليةء بل يرى بعض أولئك فساد الصورة الثانية من 
صور الدوران وعدم صحة الاحتجاج بها في إفادة العلية کالغرال". 
وهذا المعنى قد أكد عليه جماعة من الأصوليين". 
يقول الطوفي: «لكن الدوران في صورة آقوى منه في صورتين على 
ماهو مدرك ضرورة أو نظرا ظاهرا). 
ويقول القرافي: «وقد يقع في صورتين» وهو دون الأول» وإن) 
رجحت الصورة الأول على هذه؛ لن انتفاء الحكم بعد ثبوته ف 
الصورة المعنية يقتضي آنه لم يبق معه ما يقتضيه في تلك الصورة وإلا 
لبت فهاء آما ذا انى من صورة خر ق غر ضصورة اللرت امكن أن 
يقال: إن موجب الحكم غير الوصف المدعى علة. 
(۱) انظر: الإيضاح لابن الجوزي ص١۱۸.‏ وانظر لزيد من الأمثلة: شرح المعام لابن 
الان ۴۹ ال الط اا رك (5 ۳ 
(۲) شفاء الغلیل ص۲۹۸. 
(۳) انظر: شرح ختصر الروضة للطونی (۳/ ۱۳٤)ء‏ شرح تنقیح الفصول للقرانی ص٦۳۹٠‏ 


التحبیر للمرداوي (۷/ »)۳٤۳۸‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي /٤(‏ ۱۹۲). 
() شرح ختصر الروضة (۳/ .)٤١١‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١۰-۱٤٣٩۱‏ 


حقيقته وحجيته وأمکامه الأصولية 


وأما ما ذكرتقوه من الوصف -لو فرض انتفاؤه- لثبت الحكم 
بذلك الوصف الآخر» فما تعين عدم اعتباره غيره» بخلاف الصورة 
الواحدة». 
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(۱) شرح تنقیح الفصول» ص .۳۹٦‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


المبحث الرابع 
أركان الدوران 


للدوران رکنان آساسیان یستلزمه|» وھ : 
المدار: 

زهو الرض الا داه 
الدائر: 


4 a 


(۱) انظر: كشف الأسرار للبخاري »)۳٠١/۳(‏ الإبهاج لابن السبكي »)۲۳۷١ /١(‏ نهاية 
السول للإسنوي (۳/١4)ء‏ الغيث المامع للعراقي (۳/ »)۷۳١‏ التحبير للمرداوي 
»)۳٤۳۷ /۷(‏ غاية الوصول لزكريا الأنصاري ص ۹٦۲٠ء‏ نبراس العقول ص١٠٠٠.‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


مقيقته ومجيته وأمکامه الأصولية 


الفرق بين الدوران وبين ما يشبهه 


وفیه مطلبان» کا يأي: 


اللطلب الأول 
الفرق بين الدوران وبين الطرد 


سبق ذكر بعض التعريفات التي عرف با العلاء الطرف وذكر 
هناك أيضاً أن أرجحها هو تعريف الطرد بأنه: وجود الحكم عند 
وجود الوصف الذي ليس بمناسب ولا شبهي. 

کاس غا أن ت أن من الالء ع ف الدوران اه وجرد 
الحكم في كل صورة مع وجود الوصف”". 

فقصروا الدوران على معنى وجود الحكم عند وجود الوصف» 
وهو المعنى المشهور للطرد. 

وهذا أطلق بعض الحنفية مسمى الاطراد على الدوران صراحة. 
9 تا الست 
(۲) انظر: الوجيز للكراماستي ص١۸٠.‏ 


(۳) انظر: كشف الأسرار للنسفي (۲/ »)۲٠۲‏ الواني لحسام الدين السغناقي (۳/ »)١۱١۷١‏ 
کشف الأسرار للبخاري (۳/ .)۳٦١‏ 
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ومن العلاء من جعل الطرد من أقسام الدوران» فعبّر عنه في 
الأستعال بالدوران". 

قال ابن الجوزي: «ولا مشاحة في الأساء» مع آنا ندرك التفرقة 
بينهها» فإن الدوران عبارة عن المقارنة وجوداً وعدماًء وهذا (أي 
الطرد) مقارن في الوجود دون العدم»". 

قلت: و هذا الفرق الذي ذكره ابن الجوزي قال أكثر العلاء"» وهو 
الذي يناسب المعنى اللغوي للمصطلحين. 

وعليه: فالفرق بين الدوران والطرد أن الدوران يتناول وجود الحكم 
عند وجود الوصف وانتفاء الحكم عند انتفاء الوصف» فيشمل جانبي 
الوجود والعدم بين الحكم والوصف. آما الطرد أو الاطراد فيختص 
بجانب الوجود فقط, فيتناول وجود الحكم عند وجود الوصف فقط› 
دون أن يكون له علاقة بجانب العدم» فلا يتناول معناه انتفاء الحكم 


عند انتفاء الوصف. 


الفرق بين الدوران وشهادة الأصول 


اختلف العلاء في المراد بشهادة الأصول» وأقرب ما قيل في المراد مہا 
هو: أن يكون للحكم المعلل أصل معين أو أكثر من نوعه» يوجد فيه 
جس الصف أو رغه بهد عل هه طردا وکا © 
(۲)۱) الإيضاح لابن الجوزي» ص۱۹۳ . 
(۳) انظر: نفائس الأصول للقراني (۸/ ٤‏ ١۳۳)ء‏ البحر المحيط للزرکشي /٥(‏ ۸٤۲)ء‏ مباحث 
العلة في القياس عند الأصوليين للسعدي» ص۹۳٤‏ . 


() انظر: شرح اللمع للشيرازي (۲/ ١٦۸)ء‏ شفاء الغليل للغزالي» ص۱۸۹ التلويح على 
التوضیح للتفتازاني (۲/ ۱۱۳( تسیر التحریر (۳/ .)٠۱۷-۳۱١‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته ومجينه وأمكامه الأصولية 


ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 


.١‏ احتجاج بعض العلماء على عدم وجوب الزكاة في إناث الخيل 
بقوهم: لا تجب الزكاة في ذكور الخيلء فكذا لا زكاة في إناثها 
بشهادة الأصول وذلك لشهادة الأصول بالسرية ين الذكرر 
والإناث ني سائر السوائم ني الزكاة وجوباً وسقوطأًء فإن الإبل 
والبقر والغنم تجب الزكاة في ذكورها إذا انفردت» وتجب في 
ذكورها وإناثها إذا اجتمعت» أما البغال والحمير فلا تجب 


الزكاة في ذكورها إذا انفردت ولا تجب في ذكورها وإناثها إذا 
اج ى 


الصلاة وأن ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة لا ينقضه داخل 
الصلاة نشهادة الأصرل» ذلك أن الا ضول تشهد بالضسوة 
بين داخل الصلاة وخارجها في هذا المعنى» فإن ما نقض 
الوضوء خارج الصلاة نقض داخلها کالاّحداث کلهاء وما 
لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا ينقض داخلها كالكلام 
والحركة ونحو ذلك . 
وقد اختلف العلاء في كون شهادة الأصول طريقاً صحيحاً لإثبات 
العلل على قولين": 
القول الأول اها طرنا صح لات العللء وهو 
(۱) انظر: العدة لأبي يعلى »)٠٤١١١ /٥(‏ شرح اللمع (۲/ ١٦۸)ء‏ قواطع الأدلة »)٠١١ /٤(‏ 
التمهيد لأب الخطاب /٤(‏ ۲۷)ء روضة الناظر لابن قدامة (۳/ »)۸٦١‏ شرح ختصر 
الروضة للطوفي (۳/ »)٤۱١‏ المسودة ص۹٩٤۰‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۱۲۹۹)» 


(۲) انظر: الفقيه والمتفقه للبغدادي (۱/ »)۲٠١‏ شرح اللمع للشيرازي (۲/ .)۸٦١‏ 
(۳) انظر: المراجع السابقة في الهامشين السابقين» الصفحات نفسها. 
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قول بعض الشافعية» کا لخطیب البغدادي'» والشيرازي"» واختاره 
أبو يعلى من الحنابلة". 

القول الثاني: عدم صحة جعلها طريقاً لإثبات العلل» وهو أحد 
الوجهين عند الشافعية» وقول جمع من آهل العلم غيرهم. 

رفك اسل جاع من رى ضط جخ شهادة الأصرل طرطا 
لإثبات العلل بشبهها بالدوران“. 

وو جه الشبه بين الدوران وشهادةالأصول هو: وجودصورة الثبوت 

والفرق الجوهري بينه| أن الدوران فيه صورة وجود أو ثبوت 
الحكم عند وجود الوصف» وعدم الحكم عند عدم الوصف» فوجود 
الوصف هو العلة» وعدمه هو المؤثر في الحكم وجوداً وعدماًء فالعلة 
هنا ظهر تأثيرها الوجودي والعدمي في صورة الدوران. 

أما ني شهادة الأصول فصورة الوجود والعدم ظاهرة» لكنها في 
خصو ص ثبوت حکم معين» وانتفائه لثبوته» وانتفائه ف الأصول 
الشاهدة له دون تطرق للعلة ذاتهاء فلا يشترط في شهادة الأصول 
أن نعلم عين العلة المؤثرةء بل يكفي أن نذكر دليلهاء وهي الأصول 
الشاهدة. 

يقول الشيرازي: «فإذا شهدت الأصول دل على ثبوت الحكم» وإن 


(۱) الفقيه والمتفقه (۱/ .)١٠١‏ 

(۲) شرح اللمع (۲/ .)۸٦١‏ 

.)١٤١١ ١۱٤١٤ /٥( العدة‎ )۳( 

(6) انظر: التمهید لأبي الخطاب ۲۸/۹)» روضة الناظر (۳/ »)۸٦‏ شرح ختصر 
الروضة للطوني (۳/ »)٤۱۷١‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۱۲۹۹)» التحبير للمرداوي 
)۲/۷( 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته وحجينه وأمكامه الأصولية 


م يعلم كيفية ذلك في الباطن» وهذا كا لو شهد الشهود عند الحاكم 
بإقرار رجل لآخر بدین» فإنه يحم بثبوت الدین» وإن م يظهر له كيف 
تو 


وملخص القول: أن الدوران من باب قياس العلة» | هو تعبير كثير 
من الأصوليين"» آو من باب قياس التأئير» کا هو تعبیر آخرین”"» آما 
شهادة الأصول فهي من باب قياس الدلالة . 

لذا يقول الخطيب البغدادي: «وأما شهادة الأصول فتختص 
بقياس الدلالة““ ويقول الشيرازي: «شهادة الأصول بختص ہا 
قياس الدلالة». 


ESE 


(۱) شرح اللمع (۲/ .)۸٦١‏ 

(5) قياس العلة: هو أن بجمع بين الأصل والفرع بالعلةء وقيل: هو القياس الذي صرح 
فيه بالعلة» وقيل غير ذلك. انظر: الإحكام للآمدي (۳/6)» شرح ختصر الروضة 
للطوفي (۳/ ۲۲۳)ء رفع الحاجب لابن السبكي ٤ /٤(‏ ١)ء‏ زوائد الأصول للإسنوي 
ص۹٥۳۷‏ شرح العضد على المختصر (۲/ »)۲٤۷‏ الآنجم الزاهرات للماردیني ص‌۲۲۹» 
تيسبر التحرير )۷١ /٤(‏ 

(۳) قياس التأثير: هو أن يوجد الحكم لوجود معنى» فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت 
الحكم. انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (١/١٤٠۲)»ء‏ وشرح اللمع للشيرازي 
.(AO^/۲)‏ 

(6) قياس الدلالة: هو أن يجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة أو بملزومها أو بأثرها أو 
بحكمهاء وقيل: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخرء وقيل: غير ذلك. انظر: 
الإحكام للآمدي /٤(‏ ۳)» شرح ختصر الروضة للطوفي (۳/ ۲۲۳)» رفع الحاجب لابن 
السبكي /٤(‏ ٤١)ء‏ زوائد الأصول للإسنوي ص١۳۷٠‏ شرح العضد على ختصر ابن 
ا لحاجب (۲/ »)۲٤۷‏ الأنجم الزاهرات ص٠۲۳٠‏ تيسير التحرير .)۷١ /٤(‏ 

.)١٠٤١ /١( الفقيه والمتفقه‎ )٥( 


() شرح اللمع (۲/ .)۸٦١‏ 
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أهمية الدوران 


لشف أن الدوران له اه الکری من حیٹ کرت غا کت به 
المجرّبات كالأدوية والأغذية ونحوهاء إلى جانب أهميته من حيث 
ثبوت الأحكام الشرعية بواسطته على القول 8 ا 
من المسالك التى تثبت ہا العلل الشرعية» ولذا ذكره كثر من العلاء 
وعرضوا آقوال العلاء في الاحتجاج به وأدلتهم ومناقشاتهم. 

وقد نه جمع من العلاء على أحمية الدوران» ومن ذلك قول أبي 
الطيب الطبري: «إن هذا المسلك من أقوى المسالك». 

وقال ال جويني: «ذهب کل من یعزی إلى الجدل إلى أنه قوی ما يثبت 

وقال الأصفهاني في بيان اهتمام العلماء بالدوران: «اعلم -وفقك 
الله تعالى- أن هذه قاعدة اعتنى ما المتقدمون والمتأخرون» واختلفت 
طرائقهم في الدلالة على نها تفيد العلة»". 

وقال صاحب نشر البنود: «والدوران الوجودي والعدمى صل 
كبير في أمور الآخرةء وفي النافعات عاجلاً من أمور الدنياء والضارة 
() البرهان للجويني (۲/ »)١ ٠٦‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص٠۲۲.‏ 


(۲) البرهان .)٥٤٦/۲(‏ 
() الكاشف عن المحصول .)*١ /٦(‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١۰-۱٤٣۳۱‏ 


مقيقته ومجيته وأمکامه الأصولية 


عاجلاً منهاء حتى جزم الأطباء بالأدوية المسهلة والغائصة وجيع ما 
يعطونه بسبب وجود الآثار عند وجود تلك العقاقرء» وعدمها عند 
مها 


4 


(۱) نشر البنود (۲/ .)۱۹١‏ وانظر مراقي السعود ص٤٠".‏ 


مجلةالجسمية ية اويه 


الفصل الثاني 
خخة مساك الدوران ف إثاتإلماة 


وفيه ستة مباحث» کا يأتي: 

المببحث الأول: تحرير حل النزاع في حجية الدوران في إثبات العلة. 
المبحث الثاني: الأقوال في حجية الدوران في إثبات العلة. 

المبحث الثالث: أدلة الأقوال مع المناقشة. 

المبحث الرابع: نوع الخلاف وثمرته. 

المببحث الخامس: سبب الخلاف. 

المبحث السادس: الترجيح 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١۰-۱٤٣۳۱‏ 


المبحث الأول 


تحرير حل النزاع 
في حجية الدوران في إثبات العلة 


أولاً: اتفق العلماء على أن الدوران يحتج به في إثبات العلة في 
الآأحكام العقلية". 

اا افق الارن مالاس عل أن الوضف .اذ كان ااا 
للعلية» وقد ترتب الحكم عليه وجوداً وعدماً أنه محصل به ظن العلية 
في الأحكام الشرعية”. 

ومرادهم بكونه صالاً للعلية هنا أي: ظهور مناسبة ما في ذلك 
لوضف 

ثالثا: اتف القائلون بالقياس على أنه إذا انضم إلى الدوران نص أو 
بل ينتقل البحث إلى حكم الاحتجاج بتلك المسالك الأخرى ومدى 
(۱) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (۲/ .)۸٥ ٤‏ 
(۲) انظر: شرح العضد على ختصر ابن الحاجب »)۲٤۹/۲(‏ التحقيقات لابن قاوان 

.)٠١ ٤ /٤( الآبات البينات للعبادي‎ ٠٥ ٤٦ص‎ 


(۳) انظر: رفع الحاجب لابن السبكي »)۳١۱/٤(‏ شرح العضد على ختصر ابن الحاجب 
(۲/0) الآيات البينات للعبادي »)٠١ ٤ /٤(‏ فواتح الر موت (۲/ .)٠١‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


مقيقته ومجيته وأمکامه الأصولية 


إفادة انضامها إلى مسلك الدوران في حصول الظن أو القطع بالعلة 
الق عة 

رابعاً: حل النزاع في حكم الاحتجاج بالدوران في إثبات العلية هو 
في اعتبار وصف الدوران وحده كافيا في إفادة ظن العلية أو القطع 
لے دار اسا ول ا رن الس 
والتقسيم أو الشبه أو غير ذلك من المسالك» بل جرد الدوران وحده؛ 
هل يكون كافياً في الاحتجاج به في إثبات العلة في الأحكام الشرعية 
او 


ESE 


() انظر: البحرالمحيط /١(‏ ١٤۲)»ء‏ شرح العضد على المختصر (۲/ »)۲١١‏ الآيات البينات 
للعبادي .)۱١٤ /٤(‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط »)۲٤٠/١(‏ تشنيف المسامع للزركشي (۳/ »)۳١١‏ الغيث الهامع 
للعراقي (۳/ )۷١‏ التحقيقات لابن قاوان ص٦٤ ٠٥‏ التقرير والتحبير لابن آمير اجاج 
(0 ۹ نبراس العقول لعيسى منون ص۹۹» سلم الوصول للمطيعي مع ناية 
السول /٤(‏ ١۷١١)»ء‏ أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير (6/ ۸۹)ء الصالح في مباحث 
القياس عند الأصوليين للسيد صالح عوض ص١٤"‏ تحرير محل التزاع في المسائل 
ا لخلافية المتعلقة بالقياس لتراوري مامادو (۱/ )۲٠۲‏ و(۲/١١٥).‏ 
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المبحث الثاني 
الأقوال في حجية الدوران في إثبات العلة 


اختلف العلاء ف الاحتجاج بالدوران بمجرده ف إثبات العلة ف 
الأحكام الشرعية على آقوال» كا يأي: 
القول الأول: 

إن الدوران حجة ظنية في إثبات العلة في الأحكام الشرعية» وهذا قول 
ههور العلاء"» فبه قال بعض الحنفية» وأكثر المالكية» كالقراف 


(۱) انظر: شرح العمد لآب الحسين البصري (۲/ ۷۷)» التلخيص للجويني (۳/ »)۲٠۷‏ 
اللإحكام للآمدي (۳/ ۲۹۹)»ء منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص٥۱۸.‏ شرح 
تنقيح الفصول للقراني ص٦۹"‏ نماية الوصول لابن الساعاتي (۲/ ٤‏ ۳٦)»ء‏ نماية الوصول 
للهندي (۸/ »)۳٠٠۲‏ الاج لابن السبكي /١(‏ ۲۳۷۷)» البحر المحيط للزركشي 
(/ ۳٤۲)ء‏ سلاسل الذهب له ص۷٦۳‏ تشنيف المسامع له أیضاً (۳/ ١١۳)ء‏ الغيث 
الهمامع للعراقي (۳/ ١۷۳)ء‏ التحقيقات لابن قاوان ص٥٤ .٥‏ الوجيز للكراماستي 
ص ۱۸١‏ حاشية التفتاراني على شرح العضد على المختصر (۲/ »)۲٤١‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع» مع الآیات البینات »)٠١٤ /٤(‏ تيسير التحریر لمیر بادشاه »)٤۹ /٤(‏ 
مسلم الثبوت (۲/ .)٠١۲‏ 

(۲) انظر: العدة لأبي يعلى »)١٤١١/١(‏ المسودة ص۲۷٤»‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(0/ ۹۷ التحبير للمرداوي .(TETA/V)‏ 

() انظر: شرح تنقيح الفصول للقراني ص٦۳۹٠‏ المحصول لابن العربي ص۲۷٠ء‏ نشر 
البنود (۲/ »)٠۹١‏ مراقي السعود ص .۳٠۳‏ 

() شرح تنقیح الفصول ص٦۹".‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته ومجينه وأمكامه الأصولية 


وابن العر“ وغیرهم» وک الا کالضبرف*“ والباقلاني ف 
خر القولين المنقولين ڪن واختاره منهم الجويني“ والرازى"“ 


(N 


والبيضاوي" وصفي الدين الهندي" وغيرهم» وهو قول أكثر الحنابلة 


كأبي يعلى“ وأبي ا لخطاب" ' وابن قدامة”' وابن تيمية” وغيرهم. 


(۱) المحصول له ص۱۲۷٠‏ . 

(5) انظر: قواطع الآدلة لابن السمعاني /٤(‏ ١٠۲)ء‏ شفاء الخليل للخزالي ص۹٦۲‏ المحصول 
للرازي /٥(‏ ۲۰۷) الحاصل للأرموي (۲/ »)۸٨۹‏ الهاج لابن السبكي /٩(‏ ۲۳۷۷)» 
رفع الحاجب له .»)١١ /٤(‏ البحر المحيط للزرکشي .)۲٤٤ /٥(‏ 

() انظر: التبصرة للشيرازي ص*٦٤.‏ 

(5) ذكر العلماء قولين للقاضى في هذه المسألةء لذا قال الجويني في البرهان :)٥٤۹/۲(‏ 
ارت ردد ف اقات لر د الارن ك: هر ماكر ماه ركت خرن ارعان 
(061/1)وقال: ارلقاقی مکی فافزل ذلك كاف اغروة عة ع :الأمدی ف 
الإحکام (۳/ ۲۹۹)» والطوني في شرح مختصر الروضة (۳/ »)٤٠١‏ وصفي الدين اندي 
في نهاية الوصول (۸/ »)۳۳١۲‏ والزركشي في تشنيف المسامع (۳/ )۳١١‏ وغيرهم. وقد 
خطاً هذا النقل عن الباقلاني ابن السبكي» حيث قال في الإبهاج (7/ ۲۳۷۷): «ونقله 
عن القاضي أبي بكر بعضهم» وليس بصحيح عنه). ثم نقل هو وغيره عن الباقلاني القول 
بعدم الاحتجاج بالدوران» کا سيأتي ذكره وتوثيقه. 

)٥(‏ البرهان (۲/ .)٥٥۱ ٥٥۰ ٥٤٩‏ وهو بخلاف ما رجحه في التلخيص ص٤١٤‏ من 
عدم الاحتجاج بالدوران. 

() المحصول .)۲٠۷ /٥(‏ والمعالم مع شر حه للتلمسانی (۲/ ۳۲۹). 

(۷) المنهاج له مع الإہاج (7/ ٤١‏ ۲۴۷)ء ومع نماية السول (۳/ ۸۸). 

(۸) نهاية الوصول في دراية الأصول له (۸/ .)١٠٠۲‏ 

(۹) انظر: العدة لأبي يعلى »)٠٤١١١ /١(‏ التمهيد لأبي الخطاب »)۲٤١ /٤(‏ المسودة لآل تيمية 
ص۲۷٤‏ أصول الفقه لابن مفلح (۱۲۹۸/۳)ء المختصر لابن اللحام مع شرحه 
للشثري ص٠۳٦٠‏ التحبير للمرداوي (۳۸/۷٤۳)ء‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 
4۳/0( 

.)١٤۳١ /٥(ةدعلا‎ )٠١( 

.)۲٤ /٤( التمهید‎ )۱۱( 

(۱۲) روضة الناظر (۳/ .)۸٠١‏ 

) المسودة ص۲۷٤‏ . 
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وعزاه القاضي آبو يعلى إل صريح قول الإمام همد فقال: «وقد صرح 
أحمد -ر حه الله- هذا في رواية أحمد بن الحسين بن حسان": إذا أقبل به 
وآدبر فکان مثله في کل آحواله» فهذا لیس في نفسي منه شيء). 

قال ابو یعلی: «فقد صرح بان وجود الحکم بوجوده» وعدمه بعدمه» 
دیل واضح على صحة القياس»". 

وهذاالقول هو ظاهر كلام آبي الحسين البصري المعتزلي"» ونسب 
ا 


القول الثاني: 
إن الدوران حجة تفيد القطع بثبوت العلة في الأحكام الشريعة. 
وهو قول بعض الشافعية» ونسب إلى المعتزلة"» والصحيح أنه 
قول بعضهہ". 
وقال الجويني: «فذهب كل من يعزى إليه الجدل إلى أنه آقوى ما 


(۱) هو مد بن الحسين بن حسان» من آهل سر من رآى» صحب الإمام آحمد» وروى عنه 
مسائل حسان» قال عنه أبو بكر الخلال: «رجل جلیل» من سر من رآی»» ولم تؤرخ 
وفاته. تر جته في طبقات الحنابلة /١(‏ ۳۹)ء المنهج الآحمد .)٠٠١٤ /١(‏ 

.)١٤١١ /٥( العدة‎ )۲( 

(۳) شرح العمد (۲/ ۷۸ »))۸١‏ المعتمد .)۲١٥۸/۲(‏ 

(6) انظر: كشف الأسرار للبخاري (۳/ ١٠)»ء‏ الإبماج للسبكي /١(‏ ۲۳۷۷)» تيسير 
التحریر لآمیر بادشاه »)٤۹ /٤(‏ التحبیر للمرداوي (۷/ )۳٤۳۹‏ 

.)۲٤۳١ /٥( انظر: البحرالمحيط للزركشي‎ )٥( 

0) انظر: الحاصل للأرموي (۲/ ۸۹7)ء شرح المعالم للتلمساني (۲/ .)۳١۲‏ 

(۷) انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۲۹۹)» شرح ختصر الروضة للطوفي (۳/ ١١٤)ء‏ نهاية 
الوصول للهندي (۸/ ۲٠۳)ء‏ كشف الأسرار للبخاري (۳/ »)٠١‏ الإهاج للسبكي 
۳۷۷ نهاية السول لللإسنوي (۳/ 4۲)» الغيث الممامع للعراقي )/ «(VY‏ 
البحر المحیط »)۲٤٤ /٥(‏ تشنيف ال مسامع (۳/ ۳۱۲)ء سلاسل الذهب ص۳۸۷٠‏ تيسير 
التحریر »)٤۹ /٤(‏ التحبیر للمرداوي (۷/ »)۳٤۳۹‏ شرح الکوکب المنیر /٤(‏ ۱۹۳)» 
إرشاد الفحول للشوکاني ص۲۲۱ . 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته وحجينه وأمكامه الأصولية 


يثبت به العلل» وذكر القاضي أبو الطيب الطبري أن هذا المسلك من 
أعلى المسالك المظنونةء وكاد يدعي إفضاءه إلى القطع»'. 

وقد نقل أيضاً حماعة من العلماء عن القاضى أبي الطيب الطبري 
القول بإفادته القطع عنده". 

قال ابن السبكي” وغيره“ -معلقاً على هذا القول-: «لعل من 
اأعى القطع فيه ممن يشترط ظهور المناسبة في قياس العلل مطلقاء ولا 
يكتفى بالسبر ولا الدوران بمجرده» وعلى ذلك جمهور أصحابناء فإذا 
انضم الدوران إلى المناسبة رقى بهذه الزيادة إلى اليقين» وإلا فأي وجه 
لتخيل القطع في جرد الدوران؟» 
القولالثالت: 

إن الدوران ليس بحجة في إفادة العليةء فلا تثبت به العلل مطلقاً 
لا قطعاً ولا ظناً. وهو قول أكثر الحنفية“ كالكرخي” والدبو سی 


.)٥٤٩/۲( البرهان‎ )۱( 

(۲) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (۲/ ٤‏ ٥۸)ء‏ الإہاج (۲۳۷۸/7)» رفع الجحاجب 
٠١ /(‏ البحر المحیط »)۲٤٤ /٩(‏ التحبیر للمرداوي (۷/ .)١٤١۹‏ 

.)۳١١ /٤( رفع الحاجب‎ )۳( 

(6) انظر: البحر المحيط »)۲٤٠١ /١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البنانی (۲/ ۲۸۹)» 
التحبیر للمرداوي (۷/ .)۳٤٤١٩-۳ ٤۳۹‏ 

)٥(‏ انظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص۸٠‏ أصول السرخي »)۱۷١/۲(‏ كشف الأسرار 
للنسفي (۲/ »)۲١١‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي (۲/ ٤‏ 1۳)» كشف الأسرار للبخاري 
0 الرچر للکر اما ی ۸١ء‏ قم الفا لان تیم س٥0۳۷‏ تسر 
التحریر »)٤۹ /٤(‏ مسلم الثبوت (۲/ .)١٠۲‏ 

0) التمهيد لأبي الخطاب »)۲١/٤(‏ أصول الفقه لابن مفلح (۹۸/۳١١)»ء‏ التحبير 
للمرداوي (۷/ .)۳٤٤١‏ 

(۷) تقويم الأدلة ص۸٠".‏ 
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وال وابن الساغاق* وار المعتزلة"» وعزاه ا 
إلى المحققين من الشافعية وغيرهم. 

وهو أحد القولين المنقولين عن القاضي الباقلاني“» واختاره 
الإرايي والقرازي وان الان والاملي وان 
الجاجى ١‏ وغيرهم من المحققين. 


كا اختاره الغزالي في كتابه (المستصفى)'» فذكر أن الدوران 
کتابه (شفاء الغليل)"' قشم الدوران إلى قسمين: 


القسم الأول: إظهار وجود الحكم عند وجود الوصف في محل 


قال الغزالي: «فهذا فاسد؛ لأن الحكم يوجد مع أوصاف وفاقية 


(۱) أصول السرخسي .)۱۷١/۲(‏ 

(۲) نهاية الوصول (۲/ .)٦۳٤‏ 

() المعتمد لأ الحسين البصري (۲/ »)٠١۸‏ التحبير للمرداوي (۷/ .)١٤٤١‏ 

() الإحکام (۳/ ۳۹۹). 

»)٥٠١ /۲( انظر: شفاء الخغليل للغزالي ص۲۹۷ المنخول له ص۸٤٠ البرهان للجويني‎ )٥( 
»)١۲ /۲( الوصول إلى الآصول لابن برهان (۲۹۹/۲)» شرح المعالم للتلمساني‎ 
.)١١١ /۳( تشنيف المسامع‎ 

(0) انظر: شرح المعام للتلمساني (۲/ .)١١۲‏ 

(۷) التبصرة ص ٠٤٦٠‏ شرح اللمع (۲/ ۸0۸) 

)۸( قواطع الأدلة (>/ (o‏ 

() الإحکام (۳/ ۲۹۹). 

)٠١(‏ منتهى الوصول والآمل ص١٠۸٠‏ المختصر مع شرح العضد »)۲٤١/۲(‏ ومع رفع 
الحاجب .)٠١١ /٤(‏ 

.)١۰۸-۳۰۷ /۲( المستصفی‎ )١( 


(۱۲) شفاء الغلیل ص‌۲۷۲-۲۹۷. 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣۳۱‏ 


حفيقته وحجرنه وأمكامه الأصولية 


ان یقول: وجد الحکم بوجوده وعدم بعدمه» بل قال: وجد مع وجوده 
ss‏ 

القسم الثاني: أن يستمكن المستدل من ادعاء وجود الحكم بوجود 
الوصف وعدمه بعدمه» وهو الدوران في صورة واحدة. 

قال: «وذلك إذا استقام» فهو دليل على كون الوصف علة)'. 

قلت: فهذا القسم صحيح عند الغزالي في إفادة الظن بالعلية بمجرد 
الذورات» فان اعتضد بالمناسية ازداة قرة ووضوحاء لذا يفول بعد أن 
مثل عليه بأمثلة» الأوصاف فيها مناسبة: «فإن قيل: كيف تنفعكم 
هذه الأمثلة وإنا نسلم فيها دعوى التأثير بالمناسبة لا بالاطراد 
والانعكاس؟... قلنا: المناسبة جارية فيه» ولكن قبل أن يطلع الناظر 
على وجه المناسبة يفهم أن الحكم إنما حدث بحدوث وصف مرتباً 
الظن في أول النظر. 

فإن اعتضد هذا التظر بالمناسبة ازداد وضوحاء وهو حاصل قبل 

وللغزالي رأي ثالث ذكره في كتابه (المنخول)ء سأذكره ضمن القول 
الآتي في هذه المسألة. 

إن الدوران حجة ظنية في إثبات العلة في بعض الصور دون بعض»› 
وعلى المجتهد سبره لمعرفة الوصف الذي يمكن الاعتاد على اطراده 


(۱) شفاء ال لغلا ۰ ص۲۹۸ . 
(۲) شفاء الغليل» ص۲۷۱. 
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وانعکاسه من غبره» وههذا فبعض الدورانات تفيد العلية وبعضها ل 
تفیدها. 

قال ابن برهان: «فالحق أن اللأصول إذاتناءت» والمآخذ إذاتباعدت» 
فإن التعلق بالطرد والعكس لا مجوز»'. 

ومثل لذلك بقول بعض أصحاب آبي حنيفة: الوضوء إيراد أصل 
على أصل» فلا يفتقر إلى النية كالقطع في السرقة» وعلق على ذلك 
بقوله: «فإنه لا یغلب على الظن کون هذا دليلا لله تعالى». 

وذكر من الأمثلة المفيدة للعلية: الشدة المطربة» فيوجد الحكم عند 
وجودها ويعدم عند عدمهاء فيغلب على الظن أن الشدة هي المحرمة. 

قال ابن برهان: «وهذا قرب إلى وضع الشرع» ولو كان الشرع 

غلل بة ما كان ذلك بالستعد ':. 

واختار ابن برهان هذا القول”» ونقله عن إلكيا الهراسي”. 

وهذا القول اختاره أيضاً الغزالي في (المننخول)ء حيث قال: «ولا 
يبعد إفضاؤه إلى غابة الظن في بعض الصور» فهو مفوّض إلى رأي 
المجتهد فلينظر فيه). 

وهو في الحملة قول النقشواني"» حيث قال: «الدوران عين 
)٤()۳()۲()0(‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان (۲/ .)٠١۲‏ 
() إلكيا الهراسي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري» المشهور بإلكيا اهراسي» 

كان فقيهاً مفسراً أصولياً حدثاء من كتبه: التعليق في أصول الفقه» شفاء المسترشدين» 

أحکام القرآن» توفي سنة ٤‏ ۰ ٥ه.‏ (انظر: وفیات الأعیان (۱/ ۳۲۷)»ء شذرات الذهب 

(/^(. 
(0) المننخول» ص*٠".‏ 
(۷) النقشواني: هو أحمد بن أبي بكر بن محمد النقشواني أو النفجواني» نجم الدين» كان أصولياً 


منطقياًء من كتبه: شرح كليات القانون» تلخيص المحصول. ترجته في روضات الجنات 
في أحوال العلماء السادات للميرزا محمد الموسوي الأصبهاني (۱/ ۲۸۲). 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


مقيقته ومجيته وأمکامه الأصولية 


التجربة» وقد تكثر التجربة فتفيد القطع» وقد لا تصل إلى ذلك» كا 
نقطع بأن قطع الرأس مستلزم للموت» ونظنه مع السم» فهذا منشاً 
الخلاف في أن الدوران يفيد اليقين عند قوم أو الظن عند قوم» أو 
لا يفيد ألبتة نظراً إلى النقوض» وأنه لابد من ضميمة إليه» ويكون 
التكرير مرة أو مرتين» فيكون الحق التفصيل بين كثرة التكرار وقلتهاء 
وألا يطلق القول في ذلك)'. 

قلت: فإن انا قول النقشواني في التفصيل بين كثرة التكرار في 
الدوران وقلته على أن الدوران قد يكون حجة في بعض الصور دون 
بعض بحسب ذلك» کان کلامه هذا داخلا ضمن هذا القول» حتی 
وإن جعل من صوره عنده الوصول إلى اليقين في حال كثرة التكرار 
لوصوها إلى درجة المجربات اليقينية. 

غل ان ما غ هدا القرل لدی این ران کا سد هر الط 
في الأصول وال مآخذ. ومدى تقار ما أو تباعدهاء فهذا مأخذ آخر غير 
مأخذ التكرار» قلة وكثرة» الذي ذكره النقشواني» لكن مؤدى الما خذين 
هو اختلاف صور الدوران» وعدم الحكم عليه بحكم واحد» بل هو 
حل اجتهاد للمجتهد» ينظر في كل صورة بحسبهاء وقد يحكم بإفادة 
الدوران العلية في صورة ماء ولا يجكم بذلك في صورة آخرى» بحسب 
الآأصول واRلمآخحذ‏ أو كثرة التكرار وقلته. 

وها القول» وإن كان راجغا ى الحم إل القول الأول لأت 
أصحاب القول الأول لم يقولوا بن الدوران حجة في جميع الصور» بل 
هناك صور عندهم لا تفيد العلة قطعاء لورود الدليل على عدم إفادتهاء 
كا سيأتي خلال أدلة الأقوال إن شاء الله إلا أنني قد أوردته مستقلا؛ 


(۱) انظر: نفائس الأصول للقرافي .)١۳٤١/۸(‏ 
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لأن أصحابه يجعلون للمجتهد جالاً أكبر للنظر ني صور الدوران التي 
لا دليل قاطع على نفيهاء وير جحون فيها بحسب كل صورة» فکان فيه 
نوع مباينة للقول الأول فأوردته مستقلا هذا ا معنى. 


gg 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته وحجينه وأمكامه الأصولية 


المبيحث الثالث 
أدلة الآقوال» مع المناقشة 


أو لا: أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بحجية الدوران في إفادة الظن بالعلية بأدلة كثيرة 
همها ما ياتي: 

.١‏ عن آبي حيد الساعدي بغ أن النبى 4 استعمل ابن اللتبية“ 
هذا الذي لكم» وهذه هدية أهديت لي» فقال رسول الله 45ٍ: «فهلا 
جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ 
فيقول: هذا لكم وهذه هدية هديت لي» فهلا جلس ني بيت أبيه وبيت 
مه حتی تأتیه هدیته إن کان صادقا؟ ...ا لحدیٹ»". 


(۱) هو عبدالله بن اللتبية» وقيل: الأتبية كا في رواية مسلم وغيره بن علبة الأزدي» صحابي 
جليل» استعمله النبي # على صدقات بني سليم» واللتبية والأتبية هي آمه» وقيل: نسبة 
إلى بني لتب» قبيلة معروفة. انظر: طبقات ابن سعد »)۲۱۹/١١(‏ الإصابة في ييز 
الصحابة لابن حجر .)۲٠١ /٤(‏ 

(5) رواه البخاري في مواضع من صحيحه» منها: كتاب الأحكام» باب: هدايا العال 
(۱٤١ /(‏ حدیث رقم »)۷۱۷٤(‏ وباب عاسبة الإمام عماله (۸/ »)۱١۳‏ حدیث رقم 
(۷۹۷)» ومسلم في صحیحه (۳/ )۱٤۹٤-۱٤٩۳‏ حدیث رقم (۱۸۳۲)» واللفظ 
للبخاري. 
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وجه الدلالة: أن النبي # جعل استعاله لابن اللتبية هو علة 
الإإهداء» بدليل وجود الحكم عند وجود ذلك الوصف وعدمه عند 
عدمه» لآنه إن استعمله آهدي له» وان لم يستعمله لم هد له» فدل ذلك 
على أن علة الإهداء هي الاستعال؛ وذلك لأن الحكم يدور معها 
رودا وعاما و هاا خر اوران كت أن التوراة دال 

قال الطوفي: «وهذا عين الاستدلال بالدورانء أي: إنا إذا 
استعملناك أهدي لك» وإذا م نستعملك ل هد لك فعلة الهدية لك 
استعمالنا إياك» فثبت بمذا آنه يوجب ظن العلية... وإذا وجب ظن 
العلية وجب اتباعه؛ لأن الظن متب في العمليات)'. 

وقال الزرکشي: «وهذا إثبات العلة بالدوران» وهو ثبوت الحكم 
عند ثبوت الوصف وانتفاؤه عند انتفائه» . 

وقال ابن حجر: «إن تملكه ما أهدي له إن) كان لعلة كونه عاملا 
فاعتقد أن الذي أهدي له يستبد به دون أصحاب الحقوق التي عمل 
فيهاء فين له النبي ب أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في 
الإهداء له» وأنه لو آقام ني منزله م هد له شيء»". 

۲. أن اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم إذا م يكن ثك مانع 
من الحكم بالعلية يفيد العلم أو غلبة الظن بأن الوصف المدار علة 
للحكم الدائرء وذلك عا تقض به العادة والعرف. 


وتحققه: آنه إذا دعي إنسان باسم فغضب» ثم سكت عن مناداته 


(۱) شرح ختصر الروضة (۳/ .)٤١٤‏ 


(۲) البحر المحيط .)١٤١ /٥(‏ 
() فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۲/ .)٣٠١‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته وحجينه وأمكامه الأصولية 


مرة بعد أخرى» حصل لنا علم أو غلبة ظن آنه إنها غضب لأنه دعي 
بذلك الاسم. 
وذلك العلم أو الظن إن حصل من ذلك الدوران» فإن الناس إذا 
قيل هم: لم ظننتم أو اعتقدتم ذلك؟ قالوا: لأجل أنًا رأينا الغضب 
يدور وجوداً وعدماً مع الدعاء بذلك الاسم مرة بعد أخرى» فيعللون 
الظن أو العلم بالدوران» حتى إن من لا يتأتى منه النظر كالأطفال 
يعلمون ذلك» فيتبعونه في الدروب يقصدون إغضابه» فيدعونه به» 
ولولا أن الدوران يفيد العلم أو غلبة الظن بالعلية لما فعلوا ذلك . 
المناقشة: 
والتقسيم أو بالتمسك بالعدم الأصلي لما ظن» وهذه طرق مستقلة 
كافية في إفادة التعليل» وتقوى بالدوران. 


ولا يلزم من إفادة الشىء تقوية الظن الحاصل بغبره إفادته للطن 
بمجرده» وکا هو معلوم فإن حل النزاع ليس هو حصول العلم أو 
الظن بالدوران مع غيره» بل حصول العلم أو الظن بمجرده". 


(۱) انظر ضمذا الدليل: المحصول للرازي /١(‏ ١٠٠)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/ ١٠)ء‏ نهاية 
الوصول لابن الساعاتي (۲/ »)٠٠١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص۳۹۷٠‏ ناية 
الوصول للهندي (۸/ »)٠٠٠١ ٤‏ الحاصل للآرموي (۲/ ۸۹۷)ء منتهى الوصول والأمل 
لابن الجحاجب ص٥۱۸ء‏ شرح العام للتلمساني (۲/ »)۳١۳‏ شرح ختصر الروضة 
للطوفي (۳/ ۳٠٤)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۱۹۸)ء رفع الحاجب لابن السبكي 
»)٠۳ /5(‏ كشف الأسرار للبخاري (۳/ »)۳١١‏ حاشية السعد على شرح العضد على 
ختصر ابن الحاجب (۲/ »)۲٤۷‏ التحبير للمرداوي (۷/ ٤٤۳)ء‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي .)۱۹٤١ /٤(‏ 

() انظر: الإحكام للآمدي (۳/ »)١١‏ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص٥۸٠ء‏ 
رفع الحاجب لابن السبكي »)٠١ /٤(‏ كشف الأسرار للبخاري (۳/ ۸٠۳)ء‏ أصول= 
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الرد: إن إنكار حصول الظن بالدوران بمجرده قريب من العنادء 
فالأطفال فضلاً عن غیرهم يقطعون به من غير استدلال لا بالسبر ولا 
رو 

مناقشة الرد: إن الأطفال إن| يقطعون بو جود الغضب عند الدعاء 
بهذا الاسم» وأما أن علته كذاء فلا يخطر على باهم . 

جواب ذلك: إن ما ذكرتم من قطع الأطفال بوجود الغضب عند 
الدعاء بهذا الاسم هو صورة الدوران التي نتكلم عنهاء فلا وجه بعد 
ذلك لإنکاره. 

ب) أن عاقلاً ما لو دعي بذلك الاسم لم يغلب على الظن غضبهء 
بل قد يوبّخ على غضبه إن غضب» ولو ثبت أن الدعاء بذلك الاسم 
علة الغضب لأوجب أن يفيد وجوده حصول الغضب في كل حالة» 
وأن يستحسن ذلك من العقلاءء فدل على أن ذلك لا يفيد غلبة الظن 
E‏ 

الرد: أنا لا نمنع أن شخصاً قد لا يغضب إذا دعي باسم قد أغضب 
غيره عندما دعي به» إذ علة الغضب هنا الدعاء بذلك الاسم عند 
خصوص ذلك الشخص الغاضب من الدعاء به» وقد دار الحكم مع 
ذلك الوصف المركب وجودا وعدماء ولا يلزم منه عدم إفادة الدوران 
للعلية مطلقاً؛ لأن خصوصية المحل احتمال وارد ني كل قياس» ويمكن 


نفيه بغلبة الظن بعدم الخصوصية. 


=الفقه لابن مفلح (۳/ ۲۹٠)»ء‏ حاشية السعد على شرح العضد على ختصر ابن الحاجب 
۲٤۷ /(‏ التحبیر للمرداوي (۷/ »)۳٤٤۱١‏ فواتح الر موت .)۳٠۳١/۲(‏ 

)١(‏ حاشية السعد على شرح العضد على المختصر (۲۷/۲٤۲)ء‏ فواتح الروت 
)۳/7( 

(۲) فواتح الرحموت .)١٠٤/۲(‏ 

(۳) نقاش الأصول للقرانی .)۳۳٤۹ /٥(‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته ومجرنه وأمكامه الأصولية 


۳. أن العقلاء -مع اختلاف عقائدهم وآرائهم- يفزعون إلى 
الأثر الفلاني يحصل عند استعمال الدواء الفلاني أو الخذاء الفلاني» ول 
يبحصل عند عدم استعماله فزعوا إليه إذا أرادوا تحصيل ذلك الأثر. 

ولولا آنه آفادهم غلبة الظن على آنه العلة لذلك الأثر لما فزعوا إليه 
عند إرادة تحصيله كا م يفزعوا إلى غيره. 

ولا معنى للتجربة إلا مشاهدة هذه الاب جردا وعدم وهو 
معنى الدوران المراد إثبات إفادته لغلبة الظن بالعلية. 


أ) نمنع شهادة التجربة على حصول غلبة الظن بمجرد الدوران» 
بدليل أن الدوران في التضايف مثلاً أتم وأشد ولا علية. 

الرد: إن منع شهادة التجربة على حصول غلبة الظن قدح في 
المجربات”» والأكثر على أن اليقين يحصل بها فضلا عن غلبة الظن^. 

ثم إنه من المعلوم أن الدوران أعم من التضايف» فإذا انتفت العلية 
في صورة التضايف فلا يلزم منه أن كل دوران لا يفيد العلية» كا 
سيأتي معنا خلال مناقشة أدلة النافين. 


(۱) انظر: شرح المعالم للتلمساني (۲/ ۳۹۳)» شرح تنقيح الفصول للقرانی في ص۹۷» 
نهاية الوصول للهندي (۸/ »)٠٠١۲‏ شرح ختصر الروضة للطوفي (۳/ »)٤٠٤١‏ فواتح 
الرحموت .)٠٤/۲(‏ 

(۲) انظر: فواتح الرحموت .)٠٤/۲(‏ 

() المجربات: هي القضايا التي يدركها العقل بواسطة التكرار. انظر: شرح السلم المرونق في 
علم المنطق للأخحضري ص١١١‏ وشرح السلم في المنطق لعبدالرحيم الجندي ص ١٠١١ء‏ 
والتصور والتصديق: خحصائصه| وجالاتي| لعناية الله بلاغ ص .٠٤١٤١-١٠٤٩‏ 

() انظر: فواتح الرحموت .)٠۲/۲(‏ 

() انظر: فواتح الرحموت .)١۲/۲(‏ 
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ب) سلمنا بإفادة التجربة العلم أو غلبة الظن» لكن هناك فرق بين 
التجربة والدوران» فالتجربة تختص بكثرة التكرار كثرة تفيد العلم أو 
غلبة الظن» بين الدوران يكفى فيه المرة والمرتان". 

الرد: إننا لا نقول بإفادة الدوران للعلية إلا إذا غلب على الظن 
دوران الحكم مع الوصف وجوداً وعدماء ونحن مأمورون باتباع ما 
غلباعل الظن فى الشرعيات. 

.٤‏ الأدلة e‏ فإنها ل تخص وصفاً دون 
وصف» فظو اهر ها تق تقتضي جواز التعليل بكل وصف؛ إلا ما قام دليل 
على منع التعليل به» وعلى هذا فالدوران داخل تحت عموم تلك الأدلة 
الدالة عل حجة الاس فيكرن مفيدا لحل ال 

المناقشة: 

إن ظواهر الأدلة الدالة على العمل بالقياس لا تدل على أن كل 
وصف من أوصاف الأصل صالح لأن يكون علةء فإنه لو كان كذلك 
لتحيّر المعلل وارتفع معنى الابتلاء بطلب الحكم في الحوادث أصلاً. 

وهذا زظہر النصوص المشتة لصفة الشهادة هذه الام فقد جاءت 
نصوص الشرع بالشهادة» 2 المرء شاهداً لا يقتضي أن يكون 
كل وصف منه شهادة» بل تق تقتضی أن تکون شهادته بوصف خاص 
متمیز من بین ساثر الأوصاف» eT‏ الشهادة بکامل الحال من 
الناس» وهو الحر العاقل البالغ العدلء واختصاص أدائها بلفظ معين» 
فهذا يدل على اختصاص الصلاحية ببعض الأوصاف دون بعض. 

وهكذا ا لجال في أوصاف الأصل» فإن كل وصف لو صلح علة 


(۱) انظر: شرح المعام للتلمساني (۲/ .)١١۳‏ 
(۲) انظر: أصول الس رخسي (۲/ ۱۷۸)ء كشف الأسرار للبخاري (/ 11( 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


مقيفته ومجيته وأمکامه الأصولية 


مع كون الأوصاف محسوسة مسموعة لشارك السامعون وأهل اللغة 
بين سائر الناس» وما ذلك إلا لأن المقايسة مبنية على معان تفقهء لا 
يمكن الوقوف عليها إلا بالتأمل من طريق الفقه» فثبت بذلك أن جرد 
الأوصاف الدائرة لا تصلح أن تكون دليلاً مثبتاً للعلية”. 

ه. أن الغرض الأقصى من النظر والمباحثة عن العلل غلبة الظنء 
وهذا المقصود» وهو حصول غلبة الظن يظهر جليا في يطرد من غبر 
انتقاض وينعكس» وكأن الحكم يساوقه إذا وجد وينتفي إذا انتفى. 

وإذا غلب على الظن تعليق الحكم المتفق عليه في الأصل بمعنى» ول 
يبطل كونه علة بمسلك من المسالك» فقد حصل الغرض من غلبة الظن 
وعدم الأنشاض":. وهذا حاصل ف الدوران» فشت إفادته للعلية. 

.٦‏ قياس العلة الشرعية على العلة العقليةء فإن الطرد والعكس 
يصلح دليلاً على العلة في الأحكام العقلية بالاتفاق» فكذا في الأحكام 
ال فة 

وهذا لأن العلة لا يثبت بها ا لحكم» وال مخبت في الحقيقة هو الله تعالى 
في الحقاتق والشرعيات جيعاء فدل على أن الحقائق والشرعيات لا 
اقا غاد 
)١(‏ انظر معناه في: أصول السرخسي (۲/ ۱۷۹)» كشف الأسرار للبخاري -۳٦٦/۳(‏ 

1( 
(۲) انظر: البرهان للجويني (۲/ »)١ ٤١‏ ومعناه في الإيضاح لابن الجوزي ص۷۸٠»‏ روضة 

الناظر (۳/ .)۸٦١‏ 
(۳) انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني /٤(‏ ١۲۳)ء‏ العدة لأي يعلى »)١٤١٤ /١(‏ التمهيد 


لأبي الخطاب /٤(‏ ٤۲-١٠٠)ء‏ ميزان الأصول للسمرقندي (۲/ ٤١۸)ء‏ روضة الناظر 
لابن قدامة (۳/ ۰٦۸)ء‏ کشف الأسرار للبخاري (۳/ .)۳١۹‏ 
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المناقشة: 


بالفرق بين العلل العقلية والعلل الشرعية""» فالعلل العقلية لا 
تختلف باختلاف الأزمان والأحوال» بينا العلل الشرعية مبنية على 
مصالح العبادء وهي تختلف باختلاف الأزمان والأحوال» فلا يصلح 
الدوران دليلا عليهاء بل تعرف علل الشرع بالشرع". 

۷. أن علل الشرع أمارات» والآمارة لا توجب الحكم بذاتها وإنا 
هي علامة منصوبة» فإذا دار الوصف مع الحكم غلب على الظن كونه 
معرفاً له وينرّل منزلة الوصف المؤماً إليه بأن يكون علة وإن خلا عن 
المناسبة؛ لأن أمارة الثىء لا يكون ذلك الثىء موجوذآعندها من غير 
ان رطفا مکی مرن راف رجو د ذلك الک ل 

وعلى ذلك فإن هذه الأمارات تقتضى غلبة الظن بالعليةء فمتى دار 


الوصف مع الحكم وجوداً وعدماً غلب على الظن أنه علة ل. 


المجواب: أن الصحيح أن علل الشرع ليست مرد أمارات 
وعلامات» بل هي مؤثرة في الأحكام الشرعيةء وذلك لأن الشارع قد 
أناط با التائ“ 


)١(‏ انظر للفروق بينه| المستصفى (۲/ ١٠۴)ء‏ روضة الناظر (۳/ ۸۸۷)» شرح الكوكب 
المنبر .)١٤ /٤(‏ 

(۲) انظر: کشف الأسرار للبخاري (۳/ ۳۹۹). 

(۳) انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (6/٤۲۲)ء‏ أصول السرخسي (۱۷۸/۲)» 
اللحصول لابن العربي ص ۱۲۷١ء‏ بذل النظر للأسمندي ص1۲۲» قواعد الأصول 
ومعاقد الفصول للبخدادي ص 4۲ء كشف الأسرار للبخاري (۳/ »)٠١‏ البحر المحيط 
للزرکشی »)۲٤۳ /٥(‏ إرشاد الفحول للشوکانی ص .۲۲١‏ 

© انظر: شفاء الغليل للخرال ص١۴ 06١‏ الصف (۲/ ۴۸:١۴١‏ الكاش عن 
المحصول (1/ ۲۸۹)» نهاية الوصول للهندي (۸/ ))۳۲١۹‏ المسودة لآل تيمية ص »۳۸١‏ 
الإبهاج لابن السبكي (۳/ »)٤١‏ البحر المحیط (۵/ ۱۱۲)» نبراس العقول ص‌۹٠۲.‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته ومجرنه وأمكامه الأصولية 


۸. أن الحكم لابد له من علةء وتلك العلة إما الوصف المدار» وهو 
الذي دار معه الحكم وجودا وعدما أو غيره. 

الثاني باطل» لآن ذلك ال (غير) إن كان موجودا قبل الحكم لزم 
تخلف الحكم عن العلة» وهو خلاف الأصل. 

وإن م يكن موجوداً قبله ل يكن علة لذلك الحكم إذ ذاك؛ لأن 
الأصل بقاؤه على ما كان عليه من عدم عليته» فيتحصل ظن أنه بقي 
کا كان غير علة» وإذا حصل ظن عدم علية ذلك الغير حصل ظن 
علية آلدارء إذ ليس غرة وهر الد 


المناقشة: 


نوقش من وجوه متعددة» أهمها ما يتي: 

أ) أن الوصف المدار كا دار مع الحكم الدائر فكذلك دار مع كونه 
متعيناً ني ذلك المحل» فيكونان أي الوصف المدار وكونه ني ذلك المحل 
عل او جوا مى الل 

الرد: أنه يتعين على المتمسك بكون الوصف المدار علة إلغاء تعيين 
خصرصية الحل: إا بان آنه طرة عق أو بان المعن آم ر عسي 
والعدم لا يعلل به الثبوت» أو أنه يلزم منه التعليل بالعلة القاصرة» 
والعلة المتعدية أرجح» أو غير ذلك . 

ب) أن ذلك منقوض”“' بسائر الأمور المتضايفة كالأبوة والبنوة» 


(۱) انظر: المحصول للرازي (١/۸٠۲)ء‏ الحاصل للأرموي (۲/ ۸۹۷)ء شرح المعالم 
للتلمساني (۲/ »)۳١۲‏ نهاية الوصول للهندي (۸/ »)۳٠١‏ نهاية السول للإسنوي 
4۳/۳(« الاج لابن السبکي )»0 .(YTVA/‏ 

(۲) انظر: الملحصول .)۲٠۸/٠١(‏ 

(۳) انظر: المحصول (۰/ »)١٠٠١-۲۰۹‏ الإبهاج لابن السبكي .)۲۳۸١ /٦(‏ 

() المراد بالنقض: هو تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور. انظر: التعريفات للجرجاني» 
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فالحكم فيها دائر مع الوصف المدار وجوداً وعدماًء وليست علة 
وكذلك منقوض ببعض الأوصاف اللازمة كالرائحة الفائحة مع 
تحعريم الخمر» أو الطردية ككون المائع مائعاً تبنى على جنسه القناطر 
ويسبح فيه ويصاد منه السمك» وينعكس ذلك في سائر المائعات» 
وغيرها من صور النقض”'. 

الرد: إننا نشترط في الدوران ألا يقطع بعدم علية الدائر» فخرج 
بذلك الأمور المتضايفة ومن العلماء من اشترط ألا يوجد في المحل مثله 
أو أولى منه» والآوصاف اللازمة والطردية لا يعدم في المحل مثلها ولا 
ما هو أولى منها"» وسيأتي مزيد بيان هذا الرد خلال مناقشة أدلة 
لاقن تورات 


ج) آنه لا يختص بصورة الدوران» بل لو قيل: ابتداء هذا الحكم 
لابد له من علة حادثة» وما كان موجودا قبل هذا الحكم لا يصلح علة 
له للتخلف المذكور» فتبين أن العلة التي هي غير هذا الوصف لم تكن 
موجودة قبل هذا الحكم فوجب بقاؤها على العدم بالاستصحاب» 
فتعين كون هذا الوصف علة. 


فهذه طريقة مستقلة لا تحتاج إلى الدوران". 


(۱) انظر: المستصفى »)۳٠۸/۲(‏ الإإحكام للآمدي (۳/ »)٠١‏ روضة الناظر (۳/ »)۸٦٠‏ 
شرح ختصر الروضة للطوفي (۳/ »)٤٠١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص۹۷" 
الجحاصل للأرموي (۲/ ۸۹۷)» نهاية الوصول للهندي (۸/ »)٠٠٠١‏ حاشية السعد على 
شرح العضد على ختصر ابن الحاجب (۲/ »)۲٤۷‏ فواتح الرحموت (۲/ .)١٠١-۳۰۲‏ 

() انظر: المحصول (١/١٠۲)»ء‏ الإحكام للآمدي (۳/ ١٠۳-٠١۳)»ء‏ الإيضاح لابن 
الجوزي ص۱۸۸ء شرح تنقيح الفصول ص۹۷٠‏ الحاصل للأرموي (۲/ ۸۹۹4)ء ناية 
الوصول للهندي (۸/ »)۳۳٣۷‏ فواتح الرحموت .)٠١۲/۲(‏ 

(۳) الإ ہاج /٦۰(‏ ۲۳۸۱-۲۳۸۰). 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته ومجرنه وأمكامه الأصولية 


أدلة القول الثاني: 

من خلال استقراء أدلة المسآلة ومناقشتها يمكن أن يستدل للقائلين 
بإفادة الدوران للعلية قطعاء بيا يأتي: 

.١‏ العرف» قالوا: فإن من ناديناه باسم فغضب» ثم سكتنا عن 
مناداته بهذا الاسم فزال غضبه» ثم ناديناه به فغضب وتكرر ذلك 
منه» حصل لنا العلم بأن علة غضبه مناداته بذلك الاسم» حتى أن 
من لا يتأتى منه النظر كالأطفال يعلمون ذلك» ويتبعونه في الدروب 
يقصدون إغضابه» فيدعونه بذلك الاسم» ولولا آنه يفيد العلم بالعلية 
لا علموء". 

المناقشة: 

أ) ما سبق في مناقشة الدليل الثاني لأصحاب القول الأول". 

ب) نمنع حصول اليقين بمثل ذلك» بدليل ورود الاحتال عليه 
وخالفتنا لكم فيه» ووجود من لا يغضبه الدعاء بذلك الاسم» وغاية 
ما في الأمر حصول غلبة الظن بالعلية في بعض صور الدوران. 

۲. أن الدوران عين التجربةء فإذا كثرت التجربة أفادت القطع 
واليقين» كا في قطعنا بأن قطع الرأس مستلزم للموت”. 


المناقشة: 
بالفرق بين الدوران والتجربة من وجهين: 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة للطوفي (۳/ .»)٤١١‏ نهاية الوصول للهندي (۸/ »)٠۳٠٠ ٤‏ 
رفع الحاجب لابن السبكي /٤(‏ ١٠)»ء‏ حاشية السعد على شرح العضد على المختصر 
)۷/۲( 

(۲) انظر: ص٥۷‏ من هذا البحث. 

(۳) انظر: نفائس الصول للقرافي (۸/ .)١١٤١‏ 
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أحدها: أن التجربة تختص بكثرة التكرار كثرة تفيد العلم في كثير 
من الأحوال» بين| الدوران يكفى فيه المرة والمرتان. 

ثانيها: أن التجربة لا يتوقف الحكم فيها بسببية شيء على انتفاء 
الحكم عند انتفائه» بين صورة الدوران مركبة من الوجود عند الوجود 
والانتفاء عند الانتفاء» فاختال . 
أدلة القول الثالث: 

استدل القائلون بعدم حجية الدوران في إفادة العلة مطلقاً بأدلة 
كثبرة» همها ما يأتي: 

.١‏ أن الدوران قائم على ركنين» آوه|: وجود الحكم عند وجود 
الوصف» وهو طرد حض» لا يصح اعتباره مسلكا من مسالك العلة؛ 
لأن غاية ما فيه أنه مشعر بعدم النقض» وسلامة العلة من مفسد لا 
صحتها؛ لن صحة الشىء لا تكون بسلامته من المفسدات» بل بو جود 
الصحح له. 

والركن الثاني في الدوران: : عدم اک عد عدم الوصف» وهر 
عكس محض,» لا يصح اعتباره مسلكاً من مسالك العلة؛ لأن العكس 
غبر معتبر في العلل الشرعية أصلاء فلا أثر لوجوده ولا عدمه. 

وبمذا يبطل الاحتجاج بالدوران في إفادة العلية لبطلان اعتبار ركنيه 
اللدين بالف هي 
(۱) انظر معناه ني شرح المعالم للتلمساني (۲/ .)١۳‏ 

(۲) انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني /٤(‏ ۲۳۳)» المستصفی »)۳٠۸-۳۰٦۹/۲(‏ 
البرهان للجويني (۸/۲٤٥)ء‏ المحصول للرازي »)۲٠٠/١(‏ الروضة لابن قدامة 
«(A1* /)‏ الإحكام للآمدي (۳/ 44(« الوصول لاينڻ برهان )۲/ ۰°(« منتھی 


الوصول والأمل لابن الحاجب ص٥٠۱۸ء‏ شرح المعالم للتلمساني (۲/ »)۳١۲‏ نفائس 
الأصول للقراني (۸/ »)۳۳١٠١‏ شرح ختصر الروضة للطوفي (۳/ »)٤١٤‏ الحاصل= 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته ومجينه وأمكامه الأصولية 


المناقشة: 

یمکن أن يناقش هذا الدلیل من وجوه» کا يأتي: 

أ) أن الطرد والعكس يؤثران ني غلبة الظن بأن الوصف علةء وجب 
اتباع ما أفاده الظن عملا بوجوب اتباع الظن في الشرعيات. 

ب) أن الطرد الذي ذكره المستدل ليس هو الطرد الذي هو جزء 
الدوران» بل غيره» وما دام الأمر كذلك فلا يتجه الاعتراض. 

وبيان ذلك كالتالي: أن الطرد الذي هو جزء الدوران» هو حدوث 
الحكم في المحل عند حدوث الوصف بعد أن لم يكن» وأما الطرد 
المذكور في دليل المستدل فهو مقارنة الوصف للحكم بادئ ذي بدء» 
على معنى أن اللحل من أول أمره ثبت له الوصف والحکم» كعدم 
بناء القنطرة على الخل» فإن عدم بناء القنطرة عليه ثابت من أول آمر» 
وكذلك الحكم» ولم يكن المحل خاليا من الوصف والحكم ثم حدثاء 
وهذا يخالف الطرد الذي في الدوران. 

وإذا كان كل من الطردين يغاير الآخر فإن حدوث الحكم بحدوث 
الوصف وانتفاءه بانتفائه يفيد الظن بالعلية حيث لا مانع» بخلاف ما 
إذا قارن الحكم الوصف في المحل من أول الأمر. 

فالطرد الذي في الدوران مؤثر بخلاف الآخر الذي في دليل 
المستدل» ولا يلزم من عدم تأثير الطرد الذي في دليله عدم تأثير الطرد 


الذي هو جرء الدوران". 


=للأرموي (۸۹4۹/۲)»ء نهاية الوصول للهندي (۸/ »)٠٠١‏ أصول الفقه لابن 
مفلح (۳/ ۱۲۹۹)ء قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي ص٤4‏ الإبهاج 
7 /) رفع الحاجب »)۴١١ /٤(‏ نهاية السول للإسنوي (۳/ »)4٥-۹۲‏ فواتح 
الرحموت .)٠۳/۲(‏ 

(۱) انظر: قواطع الآدلة »)۲١١ /٤(‏ البرهان للجويني (۲/ .)٥٥١‏ 

() انظر: الصالح ني مباحث القياس عند الآصوليين للسید صالح عوض ص٥٤۳ .۳٤٠٦-‏ 
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ج) سلمنا أن الطرد في دليل المستدل هو عين الطرد الذي في 
الدؤرانة ولمعا أن كل وأحكد من الطرد والحكس غين مور منفردا 
لكن تقسيمكم غير حاصر» لأنكم حصرتم وجه الاحتجاج بوجود 
الحكم عند وجود الوصف» وهو الطرد أو انتفاء الحكم عند انتفاء 
الوصف» وهو العكس» وهذا تقسيم غير حاصر» إذ لا يشمل 
الاحتجاج بمجموع الأمرين» وهو المدعى تأثيره فإن عدم تأثير 
الطرد والحعكس منفردين لا يمنع تأثبر هما مجتمعين؛ لأن التركيب يفيد 
ما لا يفيده الإفراد» فقد يحصل الترجيح والتكميل با ليس مستقلا 
بالاعتبار. 

ودليل ذلك: أن العلة إذا كانت مركبة من عدة أوصاف» فإن كل 
واحد منها لا يستقل بإثبات الحكم» ولم يلزم من ذلك عدم استقلال 
اللجموع» ومثل ذلك الدوران» فانفراد الطرد أو العكس غير مؤثر 
ومجموعه) مؤثر". 

۲. أن معتمد العلاء في قاعدة القياس تأصيلاء وفيا يقبل ويرد منه 
تفصیلاً بعد کتاب الله وسنة رسوله #5 ما صح وروده عن الصحابة 
اء فما تحشق ردهم إیاه رد وما تحقق عملهم به قبل» وما لم یثبت فيه 
عم شی 2ل عمل بوج 

فإذا ثبت هذا فقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا ينوطون الأحكام 
بالملصالح على تفصيل في ذلك» وأما الدوران فلم يؤثر عنهم التعلق به» 
وليس هو من معنى المصالح في شيء» حتى يقال: استرساهم في طريق 
الحكم بالمصالح من غير تخصيص شيء منهما يقتضي التعالق بالدوران» 
فثبت بهذا أن الدوران لا يصلح حجة في إفادة العلية. 


(۱) انظر: المراجع السابقة هذا الدليل. 
() انظر: البرهان للجویني (۲/ »)١ ٤۸‏ نفائس الآصول للقرافي (۸/ ۳۳۷۳). 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١۰-۱٤٣۳۱‏ 


حفيقته ومجينه وأمكامه الأصولية 


أن المصالح التي عمل بها الصحابة 4 لم يرد في العمل بها نص 
عن رسول الله 5 فإنه لو كان ثم نص في ذلك لما توجهوا إلى النظر 
والاجتهاد» فإن معاذ بن جبل م يذكر الرأي بقوله: «أجتهد رأيي»“ 
إلا بعد فقدان كل ما يمكن التعلق به من أدلة الكتاب والسنة. 

ثم إن الصحابة ا لا نراهم يعلقون الأحكام بكل مصلحة» بل 
کانوا يعلقونا بها يظنونه موافقاً لقول الرسول بك في منهاج شرعه 
وما يغلب على ظنهم آنه موافق لقصد الشارع ومراده» ولم يرد عنهم 
نهم كانوا بخصصون نظرهم بمغلب دون مغلب» ومن اذعى ذلك 
فقد ادعی بدعا. 

6 کان الآ كلك فان اوران بقلت عل القن اقصابة دلا 
يفيد العلية في وضع الشرع» وإنكار ذلك عناد". 


۳. أن الوصف الموصوف بالطرد والعكس يجوز أن يكون ملازماً 
للعلةء كالرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربةء فإنها دائرة مع الحكم 
وجوداً وعدما» وليست هي العلة» ويجوز أن يكون جزءاً للعلة 
e E E‏ 


(۱) جزء من حديث رواه أحمد في المسند /٥(‏ ۲۳۰ ١۲۳)»ء‏ وأبو داود في سننه في كتاب 
الأقضية» باب اجتهاد الرآي في القضاء /٤(‏ ۸), والترمذي في سننه في كتاب الأحكام» 
باب ما جاء في القاضي كيف يقضي )٦۱٦/۳(‏ حدیث رقم (۱۳۲۷)» والدرامي في 
المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة (١/۷۲)ء‏ حديث رقم »)۱١۸(‏ وقد اختلف 
العلاء في صحته» فضعفه جمع» منهم الترمذي وابن حزم وابن طاهر وغيرهم» وصححه 
جمع» منهم الخطيب البغدادي وابن قدامة وابن القيم. انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب 
البغدادي (١/۱۸۹)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۱۷/۷١٤)»ء‏ إعلام 
الموقعين لابن القيم (۱/ »)۲٠۲‏ التلخيص الكبير لابن حجر /٤(‏ ١۱۸)ء‏ نصب الراية 
للزیلعی .)٦۳ /٤(‏ 

.)٥٤۹ /۲( البرهان‎ )۲( 
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د و و و 


إلى دفع ذلك إلا بالتعرض لانتفاء وصف غيره» إما بالسبر والتقسيم 

وإما بأن الأصل عدمه» ويلزم من ذلك الانتقال من طريق الدوران إلى 

طريق آخر غيره» و بهذا نخرج عن عل النزاع في الاحتجاج بالدوران 
(۱) 

وحله .. 


المناقشة: 


أ) نه لو تم مثل هذا لقدح في أكثر الأدلةء كالمناسبة والإيماء وغيرها؛ 
لأن المستدل إذا أبدى مناسبة وصف أو ذكر دليلاً آخرء فللخصم أن 
يقول: إنا يعمل بهذا الدليل لو سلم عن المعارض» ولا سبيل إلى دفع 
ذلك إلا بالأصل أو بالسبر والتقسيم» ويلزم من ذلك الانتقال من 
تلك الطريقة إلى غيرهاء فتبطل بذلك جيع الأدلة» وهو باطل» فما بني 
عليه باطل. 


ب) إن أردتم بالجواز تساوي الطرفين مُنع» بل العلية بالوصف 
المدار راجحة» وإن أردتم به عدم الامتناع عقلا وورود الاحتمال 
المرجوح فهذا لا ينافي الظن بأن مدار الحكم علةء فإن الظن لا يقطع 
الاحتمال» ولا نعني بكون الدوران حجة سوى هذا. 

وحينئذ فلا حاجة للمستدل إلى دفع ذلك الاحتمال المرجوح؛ لأن 
طالب الظن ليس عليه دفع الاحتمالات المرجوحةء وإنا ذلك على 


(۱) انظر: المستصفى (۲/ »)۳٠۷‏ الإحكام للآمدي (۳/ »)٠١‏ الإيضاح لابن الجوزي 
ص۱۸۷. روضة الناظر (۳/ »)۸٠٠١‏ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ١٥۱۸ء‏ 
شرح ختصر الروضة للطوفي (۳/ »)٠٠١‏ نهاية الوصول للهندي (۸/ ۸١١۳)»ء‏ ناية 
الوصول لابن الساعاتي (۲/ »)٦۳١‏ رفع الحاجب »)۳١١ /٤(‏ شرح العضد على ختصر 
ابن الحاجب »)١١ /٤(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع مع الآيات البينات للعبادي 
۱٥۳-۱٥۲ /(‏ فواتح الرحموت (۳۰۲/۲). 

(۲) انظر: نهاية الوصول للهندي »)۲١۸/۸(‏ رفع الحاجب لابن السبكي »)٠٠١١/٤(‏ 
البحر المحيط للزركشي .)٠٤٠١ /٥(‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١۰-۱٤٣۳۱‏ 


حفيقته وحجينه وأمكامه الأصولية 


طالب اليقين» فلا حاجة له إلى التمسك بالسبر والتقسيم أو غيره. 

ج) أننا لا ندعي أن مطل الدوران دليل على علية الوصف ليلزم 
ما قلتم» بل بشرط عدم القطع بخروج هذا الوصف عن أن يكون 
علة وموجباً للحكم» وبعدم القطع بوجود علة هذا الحكم سوى هذا 
الوصف هي أولى منه بالحكم» فخرج بذلك ما ذكرتم من النقض 
بالأوصاف اللازمة وبجزء العلة وغير ذلك» فلم بحتج بعد ذلك إلى 
سبر وتقسيم أو غيره من طرق الإثبات الأخرى". 

> . أن الدوران قد حصل ني مواضع ولم يفد ظن العليةء وذلك يدل 
على أنه غبر مفيد للعلية مطلقا. 

وبيان الأول أن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً”» مع ن 
العلرل لن علا لعلكه قطهاء و الوه > وار ملارمان 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ ١١٤)»ء‏ نهاية الوصول للهندي (۸/ »)۳۳١۸‏ 
رفع الحاجب /٤(‏ ١١)ء‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
۲١۹/۲‏ البحر المحيط للزركشي» فواتح الر موت (۲/۲٠۳-١٠)ء‏ الآيات 
البينات للعبادي .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ١٠٠۳-٠١۳)ء‏ روضة الناظر (۳/ ١٦۸)ء‏ الإيضاح لابن 
الجوزي ص۱۸۸ . 

El gay db es e e ENS 
كالجرح مع المجروح» وبعبارة أخرى: كل آمر يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال أو بواسطة‎ 
انضام الغير إليه فهو علة لذلك الأمرء والأمر معلول له» فيعقل كل واحد منه| بالقياس‎ 
. ٥۹۹ص إلى تعقل الآخر» انظر الكليات للكفوي‎ 

(5) الجوهر عند الفلاسفة في المشهور عنهم بمعنى الموجود القائم بنفسه» وعند المتكلمين 
بمعنى المتحيز بالذات» وقد يطلق ويراد به أحد أمور أربعة» وهي: 

آ) المتحيز الذي لا يقبل القسمة ب) الذات القابلة لتوارد الصفات المتضادة عليها ٠‏ ج) 
الماهية التي إذا وجدت في الأعيان كانت ني موضوع أي ذات د) الموجود الغني 
عن حل بجحل فيه. انظر الكليات للكفوي ص٦٤ ."٤۷١-٣‏ طرق الاستدلال عند المناطقة 
والأصولیین لیعقوب الباحسین ص‌۲۹٠١-١١٠.‏ 

)٥(‏ العرض: هو ما قام بغيره» آي ما له وجود قائم بالغير» فهو تابع للجوهر وصفة من= 
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وجوداً وعدمأمع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر اتفاقاًء والحكم دائر مع 
شرطه وجزء علته» وليس أحدهما علة للآخر» والملازم للعلة كرائحة 
الخمر دائر مع الحرمة وجوداً وعدماًء مع أنه لا عليةء والمتضايفان 
-كالأبوة والبنوة- متلازمان وجوداً وعدماً» مع أن أحدها ليس 
بعلة في الآخر» لوجوب تقدم العلة على المعلول» ووجوب مصاحبة 
المتضايفين وإلا ها كانا متضايفين. 

وهكذاني غير ذلك من الصور التي يوجد الدوران فيها منفكاً عن 
العليةء فثبت بذلك أن الدوران حاصل في حال كثبرة من غير أن يفيد 
العلية. 

وبيان الثاني: أنه ما كان الدوران قد حصل في مواضع ولم يكن مفيداً 
للعليةء وجب ألا يفيد ظن العلية مطلقاً في كل موضع؛ لأنه إذا حصل 
دوران ما منفكاً عن العلية وآخر قدّرنا كونه يستلزم العلية فإن استلزام 
الآخر للعلية إما أن يتوقف على انضام شيء آخر إليه» أو لا يتوقف 
على ذلك. 

فإن توقف على انضام شيء آخر إليه كان المستلزم للعلية هو 
اللجموع الحاصل من الدوران ومن ذلك الشيء لا الدوران وحد» 
وکلامنا هنا إن هو ني الدوران وحده. 

وإن لم يتوقف على ذلك مع أن مسمى الدوران حاصل في الموضعين 
جيعاً لزم منه التفرقة بين المتساويين» وهو خلاف قوله تعالى: إن 


آله اشر اذل اى € (افحل: ©6 والغدل هن السرية ولى 


تحصل التسوية بين الدورانات إلا بأن يكون جيعها مفيداً للعليةء وهو 
منقوض بالصور ال مذكورة سابقا. 
=صفاته» كالآلوان وهيثات الجسم والحركة والسكون. انظر: التعريفات للجرجاني 


ص۱۹. الكليات للكفوي ص٤1۲‏ طرق الاستدلال عند المناطقة والأصوليين 
للباحسین ص۱۳۱ . 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته ومجينه وأمكامه الأصولية 


ثم إنه يلزم منه كذلك ترجيح أحد طرفي الجائز على الآخر بلا 
مرجح» وهو غير جائز. 
فدل هذا على أن الدوران غير مفيد للعلية في كل موضع'. 


ً) أن هذا الدليل ينقلب» فيمكن أن نقول: بعض الدورانات تفيد 
العلة قطعاًء كدوران قطع الرأس مع الموت في جاري العادة» فيكون 
الكل ذلك تسر بن الساويات ل الدكر رة" 

ب) لا نسلم أن الدوران الذي ندعي أنه دليل العلية قد وجد في 
بعض الصور منفكاً عن العليةء وهذا لأن الدوران الذي ندعيه أنه 
دليل للعلية هو الدوران الذي م يقم دليل على عدم علية المدار فيه. 


الدوران الذي ندعيه دليل العلية؛ لأنها ما قام الدليل على عدم علية 


المدار فيهاء فلا يتجه النقض» لأن شر ط النقض وجود الموجب بجميع 
صفاته» فان لم يوجد فلا نقض”". 


(1) انظر: المحصول للرازي »)۲٠١۹-۲۱۱ /٥(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص۹۷" 
نفائس الآصول له (۸/ »)۳۳٤۳‏ شرح ختصر الروضة للطوني (۳/ »)٠٠١‏ الحاصل 
للأرموي (۲/ ۸۹۸)» نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (۸/ »)۳۳٠۷-۳۳۲۰۹‏ شرح 
المعالم للتلمساني (۲/ »)۳۳١۷‏ البحر المحيط /١(‏ ١٠٤٠)ء‏ حاشية النفتازاني على شرح 
العضد على ختصر ابن الحاجب (۲/ »)۲٤۷‏ تيسير التحرير »)٥١ /٤(‏ إرشاد الفحول 
ص۲۲۱. 

(۲) انظر: المحصول .)۲٠١ /١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص۳۹۷٠‏ نفائس الأصول 
له (۸/ »)۳۳٤١ ۰۳۳٤۳‏ شرح ختصر الروضة »)٤١١/۳(‏ نماية الوصول للهندي 
(۸/ ۰ ۴۳)» شرح المعالم (۲/ .)۳١۳‏ 

(۳) انظر: المحصول للرازي (١/١٠۲)»ء‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص۳۹۷٠‏ منتهى 
الوصول والآمل لابن الحاجب ص٥١۸٠.‏ ناية الوصول للهندي (۸/ »)۳٠١۷‏ 
الحاصل للأرموي (۲/ ٩۸۹۹)ء‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي (۲/ ١۳٠)ء‏ شرح المعا= 
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E‏ ا 
بو جود علته» وينفيه بانتفائها ولا يحتاج إلى إبطال علة خصمه. 

ولا خلاف آنه لا يمكن أن تكون عللهم جيعها صحيحة» بل 
الصحيح منها واحد". 


المناقشة: 


أن كل من بين ذلك دل على صحة علته ما ل¿ ر يمنع مانع أو يرد عليها 
الفساد» وكلهم يزعم أن جيع العلل ما عدا علته يرد عليها الفساد 
والمناقضة وإلا لمارجح علنة". 


.أن صور الدوران التي دار الحكم فيها مع الوصف وجوداًوعدماً 
لابد أن تكون متمايزة بصفات خاصة ما وإلا كانت متحدة. 

وعند ذلك فللمخالف أن يدعي أن العلة في كل صورة مجموع 
الوصفين» وهما الوصف المشترك» وهو الوجود عند الوجود» والعدم 
عند العدم» والوصف الخاص بكل صورة من هذه الصور". 


المناقشة: 


أن التعليل بالوصف المشترك أ رجح من التعليل بالوصف الخاص» 
لكون الوصف المشترك مطرداً ني جميع مجاري الحك »> فیغلب على 
ا 


=للتلمساني (۲/ ۳۹۳)ء شرح العضد على ختصر ابن الحاجب (۲/ »)۲٤۷‏ فواتح 
الر موت .)٠۲/۲(‏ 
(۱) انظر: العدة »)٠٤١٤١ /١(‏ التمهيد لأبي الخطاب »)۲١ /٤(‏ روضة الناظر (۳/ .)۸٠١‏ 
(۲) انظر: التمهيد لأب ا لخطاب /٤(‏ ۲۷). 
(۳) انظر: الإحکام للآمدي (۳/ ۲۹۹). 
() انظر: المرجع السابق (۳/ ۲۹۹). 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته وحجينه وأمكامه الأصولية 


الرد: بل التعليل بالمركب أولى؛ لما فيه من تعدد مدارك الحكم» فإنه 
أولى من اتحاده؛ لكونه آقرب إلى تحصيل مقصود الشارع من ا لحك . 

الجواب عنه: إن هذا مُقَابّل بن التعليل بالوصف المشترك يكون 
منعكساً بخلاف التعليل بال ركب من الوصفين في كل صورة. 

ولا يخفى أن التعليل بالمطرد المنعكس أولى من التعليل بالمطرد الذي 
لا ینعکس.» للاتفاق عليه. 

ولأن التعليل بالوصف المشترك يكون متعدياً بخلاف التعليل 
بالمركب من الوصفين في كل صورة فإنه يكون قاصراًء والتعليل بالعلة 
المتعدية أولى للاتفاق عليها والاختلاف في القاصرة". 


أدلة القول الرابع: 

يرى أصحاب هذا القول أن الدوران حجة ظنية في إثبات العلة في 
بعض الصور دون بعض» وعلى المجتهد سبره لمعرفة الوصف الذي 
یمکن الاعت اد على اطراده وانعکاسه من غبره» ولذا فبعض الدورانات 
تفيد العلية وبعضها لا تفيدها. 

وأرادوا بهذا في يظهر الجمع بين أدلة المثبتين لحجية الدوران وأدلة 
النافين لذلك» فاستدلوا بأدلة المحتجين على إفادة الدوران غلبة الظن 
في بعض الصورء وأن ذلك إنما كان حصيلة اجتهاد في تلك الصور 
لمغيدة للعلية لا حك عاماً لجميع صور الدورانء ولوا أدلة النافين 
للدوران على الصور التي م يترجح للمجتهد فيها صلاحية الدوران 
للاحتجاج في إفادة العلية". 
(1) انظر: المرجع السابق (۳/ .)١٠١‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق (۳/ .)٠٠١‏ 


(۳) انظر: المنخول للغزالي ص »٠١‏ الوصول إلى الأآصول لابن برهان (۲/ »)٠۲‏ نفائس 
الأصول للقرانی .)۳۳٤٣۹/۸(‏ 
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لذا كان من ضوابط بعضهم للدوران المفيد للعلية كثرة التكرار"» 


لكونه مظنة غلبة الظن بإفادة العلية» وضبط ذلك بعضهم بتقارب 
الأضرل رالاعا لكرنه مط غلة لظن بافادة العلة أبضا. 


ESE 


(۱) انظر: نفائس الآصول للقراني (۸/ .)١١٤١‏ 
() انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (۲/ .)١١١‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲١٠١۰-۱٤٣٩۱‏ 


مقيقته وحجيته وأمکامه الأصولية 


المبحث الرابع 
نوع الخلاف وثمرته 


قيل: إن الخلاف في هذه المسألة لفظى لا ثمرة له» وذلك لأن 
القائلين بأن الدوران يفيد العلة ظناً أو قطعاً شرطوا عدم المزاحب 
وانتفاء الموانع كلهاء وما القائلون بعدم إفادة الدوران للعلية فإ 
نفوا ذلك في حالة ما إذا لم تظهر معه مناسبة الوصف للعلية. 

وغل هلا ققد ان افر كان عل آن النوران مرف لى ملكا 
مفلا بل ابد أن بكرن مه من الاس وغرها ما يدل عل العلة 
فكان الخلاف لفظيا. 


نهم إن 


والذي يظهر لي أن الخلاف في هذه المسألة معنوي» وما ذكر هاهنا 
خارج عن محل النزاع على ما سبق تقريره ني موضعه» إذ محل التزاع إن 
هو في الدوران المجرد. 

نعم قد يكون الخلاف لفظياً بين من يرى إفادة الدوران للعلية 
قطعا ومن يرى إفادته ها ظنا من وجهة نظر جمع من العلماء» ومنهم 
الزركشي حيث يقول: «وأما من يدعي القطع فيه فالظاهر أنه يشترط 
ظهور المناسبة» ولا يكتفي بالدوران بمجرده» فإذا انضم المناسبة ارتقى 
(1) انظر: الخلاف اللفظي عند الأصوليين لعبدالكريم النملة (۲/ )۱٤۹‏ المهذب في علم 


أصول الفقه المقارن له أیضاً .)۲١۹۳-۲۰۹۲ /٥(‏ 
() انظر: البحر المحیط .)١٤١/٥(‏ 
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وآما الخلاف بين المثبتين سواء على سبيل القطع أو الظن» آو حسب 
صور الدوران واجتهاد المجتهد فيهاء وبين النافين فموطنه الدوران 

وعلى ذلك: فمن ثمرات الخلاف في حجية الدوران ما يأتي: 

.١‏ طهارة سؤر الكلب: فجمهور العلاء على نجاسة سؤر الكلب» 

ونحالف فى ذلك مالك ف المشهور عنه“. 

وقد استدل بعض المالكية على طهارة سؤر الكلب عند مالك بقوله: 
«أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع 
وجب أن تكون الحياة هى سبب طهارة عين الحيوان» وإذا كان كذلك 
فكل حى طاهر العين» وكل طاهر العين فسؤره طاهر»". 

قلت: وهذا استدلال بالدوران» فقد تق الحكم» وهر طهارة 
الكلب وسائر الحيوانات عند ثبوت الوصف» وهو الحياة» وعدم عند 

وقد عورضص هذا الاستدلال بجمع من الاعتراضات» کالقضن 
بالسمك والحراد والمذكاة والحلد المدبوغ"» وغبر ذلك مما يقدح في 


(۱) انظر المسألة في: المدونة مالك /١(‏ ١)ء‏ الأم للشافعي /١(‏ ١)ء‏ المسائل الفقهية من كتاب 


الروايتين والوجهين لأبي يعلى »)٦١ /١(‏ المبسوط للسرخسي )٤١ /١(‏ الاستذكار لابن 
عبدالبر »)۲٠۸/١(‏ بداية المجتهد لابن رشد »)١۲ /١(‏ المغنى لابن قدامة /١(‏ ۷۳)» 
المجموع للنووي (۱/ ۲۱۷)ء بدائع الصنائع للكاساني .)٠۳ /١(‏ 

() انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد(۱/ .)١۲‏ 

(۳) انظر: تشنيف المسامع للزرکشي (۳/ .)١٠١‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته وحجرنه وأمكامه الأصولية 


۲. المختلعة هل يلحقها طلاق أو لا؟ 

اختلف العلاء في المختلعة هل يلحقها طلاق أو لاء فذهب 
الجمهور إلى آنه يلحقها طلاق» وقال الشافعي ورواية لأحمد: آنه لا 
يلحقها طلاق» بل هو فسخ» وني المسألة تفصيلات ليس هذا موطن 
و 

والمراد أن بعض من يرى أن المختلعة يلحقها طلاق استدل على ما 
ذهب إليه بالقياس» وأثبت العلة فيه بالدوران» فقال: إن المختلعة معتدة 
من طلاق فجاز أن يلحقها ما بقي من عدد الطلاق كالرجعية”. 

فهذا استدلال بالدوران» حيث ثبت الحكم» وهو لحوق الطلاق 
عند ثبوت الوصقه وهو كرجا مخندة وانفی عند ناته وهذاهو 
الدوران. 

واعترض عليه بآنه منتقض بالزوجة» فهي ليست بمعتدة ويلحقها 
الطلاق إن حصل» فإذا كانت الزوجة التي ليست بمعتدة هي والمعتدة 
في لحوق الطلاق سواء» ثبت أن وصف المعتدة لا تأثبر له ولا يتعلق 


الحكم و 


(۱) انظر المسألة بتفصيلاتها: بداية المجتهد لابن رشد (۲/ ۸۷٤)ء‏ خلاصة الدلائل في تنقيح 
المسائل لحسام الدين الرازي الحنفي (۲/ »)۲١‏ المغني لابن قدامة »)۲۷١ /٠١(‏ المداية 
للمرغینانيی (۲/ ۱۳)» بدائع الصنائع للكاساني (۳/ .)٠١١‏ الاختيار لتعليل المختار 
٠١ (‏ اللباب شرح الكتاب (۳/ ٤٦)ء‏ مغني المحتاج للشربيني (۳/ .)۲٦۸‏ 

(۲) انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (۳/ ۱۸۹)»ء تعليل الأحكام لمصطفى شلبي 
ص ۲۱۰. 

(۳) انظر: انظر شفاء الغليل للغزالي ص۲۹۹٠‏ بداية المجتهد لابن رشد (۲/ ١۷٥)ء‏ خلاصة 
الدلائل لحسام الدين الرازي ٤١١-٤١٠ /١(‏ المغني لابن قدامة (7/ 0۹۳)» شرح 
الزرکشي على الخرقي (۳/ ۳۸۲)ء المداية للمرغیناني (۳/ .)۲۸١‏ 
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ذهب جهور آهل العلم إلى عدم صحة انعقاد العقود بعبارة الصبي 
العاقل'. 

وقد نقل الغزالي عن الحنفية قوهم بصحة انعقادها بعبارته» لأنه 
عاقل» فتنعقد بعبارته العقود كالبالغ. 

وعللوا ذلك بقوهم: «لآن العقود تصح بثبوت العقل للعاقد» فإذا 
جن بطلت حال جنونه» ولم يعدم إلا العقل» فإذا فاق صحت عقوده 
حینئذ» ولم يتجدد إلا العقل» فقد وجد الحكم بو جود العقل وعدم 
بعدمه» وهذا هو الدوران. 


4 a 


(1) الصحيح أن الحنفية يرون عدم صحة تصرف الصبي إلا بإذن وليه» فإن عقد عقدا ببيع أو 


شراء ونحوه» وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار إن شاء أجازه إن كان للصبي فيه 

مصلحة وإن شاء فسخه» قالوا: لأن عقدهم ينعقد موقوفاً لاحتمال الضرر» فإذا أجازه 

من له الإجازة فقد تعينت جهة المصلحة فينفذوا وإلا فلا. وبه يتضح أن الحنفية يرون 

صحة انعقاد العقود بعبارة الصبي العاقل إذا أجازه وليه. انظر مراجع الحنفية فيم| سبق. 
(۲) شفاء الغلیل للغزالی ص‌۹٠۲.‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١۰-۱٤٣۳۱‏ 


مقيقته وحجيته وأمکامه الأصولية 


سبب الخلاف 


عند التامل في خلاف العلماء في حجية الدوران وسبر آقواهم 
رادم وراشا بين أن سالك أسابا طاهرة آذلت إل هذا 
الاختلاف» نص على بعضها بعض المحققين من أهل العلم» وبعضها 
يمكن أن يستنتج من خلال أدلة المختلفين ومناقشاتهم» وأهم أسباب 
الخلاف في حجية الدوران ما يأتي: 

.١‏ مسألة تعليل الحكم بعلتين: 

وقد نص على أن هذه المسألة من المسائل التى أثرت في الخلاف في 
حجية الدوران إلكيا هراسي . 

وتابعه الزركشى» وقال: ((ووجهه أن من جوز ذلك لا يشترط 
العكس لمحواز أن تخلف العلة السببية على علة أخرى» ومن منع 
اشتراطه لأنه لا جوز أن تخلف العلة السببية علة أخرى» فلا بد من 
انتفاء الحكم»". 

قلت: قصارى هذا السبب تأثيره على المانعين من تعليل الحكم 
بعلتين» أما من يجوز ذلك فلا أثر هذه المسألة في خلافهم. 
(۱) انظر: سلاسل الذهب ص۸۷". 
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۲. مسألة الاستدلال بالتلازم على صحة العلة هل يجوز أو لا؟ وقد 
نص على هذا السبب ابن برهان فيم حكاه الزركشي عنه'. 

۳. هل ابع في التعليل في باب القياس الاقتصار على أنواع التعليل 
الواردة عن الصحابة ه أو النظر إلى صلاحية الوصف في ذاته للتعليل 
مام يمنع من ذلك مانع؟ 

وقد أشار بعض العلماء إلى هذا السبب خلال عرض الأدلة 
والمناقشات» فقال القرافي: «مثار الخلاف في هذه المواطن ملاحظة 
ن ما رده الصحابة غا رددناه وما أعملوه أعملناه» وما م يتعرضوا 
له أعرضنا عنه» وقياس الشبه والطرد ونحو ذلك ما لم ينقل عنهم 
فيه عمل فنتركه» أو نقول: الصحابة علم من سيرتهم اتباع المخاييل» 
فحيث وجدت غيلة أو مظنة لارتباط الحكم اعتبرناه»^. 

.٤‏ أثر التكرار الذي يتضمنه الدوران وإفادته للعليةء مع آثر 
ارف ي العا بن مزر 

فمن رأى أن للتكرار أثرآفي صحة الاستدلال بالدوران قال بحجيته 
ني إفادة التعليل مطلقاًء وقد تزداد غلبة الظن في ذلك حتى تصل إلى 
اليقين عند كثرة التكرار كثرة تدعو إلى القطع به» ومن رآى أن النقوض 
الواردة في بعض صور الدوران مؤثرة في صحة الاستدلال بالدوران 
قال بعدم حجيته في إفادة التعليل. 

قال النقشواني: «الدوران عين التجربة» وقد تكثر التجربة فتفيد 
القطع» وقد لا تصل إلى ذلك» كا نقطع بأن قطع الرس مستلزم 
(۱) انظر: سلاسل الذهب ص۳۸۸ ولم أجده في كتابه الوصول إلى الأصول. 

(۲) انظر: البرهان للجویني (۲/ »)٥٤٩-٥ ٤۸‏ نفائس الأصول للقراني (۸/ ۳۳۷۳) 


9 کالدوران الذي نحن رصدده. 
() نفائس الأصول (۸/ ۳۳۷۳). 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١۰-۱٤٣۳۱‏ 


مقيقته وحجيته وأمکامه الأصولية 


للموت» ونظنه مع السم» فهذا منشاً الخلاف في أن الدوران يفيد 
اليقين عند قوم أو الظن عند قوم أو لا يفيد ألبتةء نظراً للنقوض, وأنه 
لابد من ضميمة إليه» ويكون التكرار مرة أو مرتين. 


فيكون الحق التفصيل بين كثرة التكرار وقلته» وألا يطلق القول في 
ذللى). 


قلت: وهذا -ولا شك- من أقوى أسباب الخلاف في هذه المسألةق 
وعليه مدار الخلاف ني المسألة عند كثير من المختلفين» والله أعلم. 


4a 


(۱) انظر: نفائس الأصول (۸/ .)١۳٤١‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


بعد عرض أدلة الأقوال ومناقشتها يظهر لي رجحان القول الرابع» 
وذلك لأمورء همها ما يأتي: 

.١‏ أن فيه جمعاً بين أدلة الأقوال المختلفةء والجمع أولى ما يصار إليه 
عند الاختلاف إن أمكن. 

۲. أن صور الدوران ختلفةء فمنها ما بقطع بإفادته للعلية» ومنها 
ما يقطع بعدم إفادتهاء ومنها ما يغلب على الظن كثيراء ومنها ما هو 
دون ذلكء فليست صوو القوران سراء وغل .ذلك فا لعرل عليه هو 
نظر المجتهد وتحريه في كل صورة على حدة» فما غلب على ظنه إفادته 
للعلية أفاد وإلا فلاء والمسألة داخلة ولا شك في مسالك العلة بطريقة 
الاستنباط» وطريق الاستنباط طريق اجتهادي» صاحبه هو المجتهد 
الستکمل لشروطه» فما غلب على ظنه هو مؤدی اجتهاده» فينبغي أن 
یعتبر فيه اجتهاد کل مجتهد وما غلب على ظنه في كل صورة منه» والله 


اعلم. 


ESE 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


الفصل الثالكث 
أحكام مسالك الدوران الأصولية 

وفيه ستة مباحث: 

المببحث الأول: إلزام المستدل بالدوران بيان نفي ما هو أولى بالعلة منه. 

المببحث الثاني: الترجيح بين الوصف المدار وبين غيره من الأوصاف. 

المبحث الثالث: الترجيح بين الدوران الحاصل في صورة وبين 
الدوران الحاصل في صورتين. 

المبحث الرابع: الترجيح بين مسلك الدوران وبين دليل 
الاستصحاب. 

المبحث الخامس: الترجيح بين مسلك الدوران وبين مسالك العلة 
المنصوصة والمحمع عليها. 

الميبحث السادس: الترجيح بين مسلك الدوران وبين مسالك العلة 
المستنبطة. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الترجيح بين مسلك الدوران وبين مسلك المناسبة. 

لمطلب الثاني: الترجيح بين مسلك الدوران وبين مسلك السبر والتقسيم. 

المطلب الثالث: الترجيح بين مسلك الدوران وبين مسلك الشبه. 

المطلب الرابع: الترجيح بين مسلك الدوران وبين مسلك الطرد. 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١۰-۱٤٣٩۱‏ 


الميحث الأول 
إلزام المستدل بالدوران بيان نفي ما هو أولى بالعلة منه 


ورة السالة: 
هل يلزم لصحة استدلال المستدل بالدوران على العلية أن يبين 
انتفاء ما هو آولى من الدوران في إفادة العلية أو آنه يصح استدلاله به 


الأقوال في المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة آقوال» كا يلي: 

القول الأول: لا يلزم المستدل بالدوران بيان نفي ما هو أولى بالعلة 
منه» وعلى من ادعی وضفا غر أن یبدیه» بل صرح بعض القائلين 
بهذا القول بصحة الاستدلال بالدوران» مع إمكان الاستدلال با هو 
آول منت وقد نسب هدا القر ل إل اخدلی ن واختاره الزرکشى" 
والرذاوى". ۰ 


(۱) انظر: شفاء الغليل للغزالي ص٤۲۹‏ الغيث المامع للعراقي (۳/ ۷۳۲)» تشنيف المسامع 
للزرکشي (۳/ .)۳٠۳‏ شرح المحلي على جمع الجوامع مع الآيات البينات »)٠١٤ /٤(‏ 
التحبير للمرداوي (۷/١٤٤۳)ء‏ شرح الكوكب النير للفتوحي (٤/٤۱۹)ء‏ غاية 
الوصول شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري ص١١٠.‏ 

(۲) انظر: الغیث اهامع (۳/ ۷۳۲)» تشنيف المسامع (۳/ »)۳١۳‏ التحبیر (۷/ »)۳٤١٤‏ 
شرح الکوکب المنیر .)٠۹٤ /٤(‏ 

(۳) تشنيف المسامع (۳/ .)١١۳‏ 

.)١٤ ٤۳ /۷( التحبیر‎ )( 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣۳۱‏ 


حفيقته وحجينه وأمكامه الأصولية 


القول الثاني: يلزم المستدل بالدوران بيان نفي ما هو أولى بالعلة منه. 
وهو قول القاضي آبي بكر الباقلاني”. 

قال الغزالي: «وكان من عادة القاضي في المناظرة ذلك» فكان 
يستقصي في آول الأمر كل ما يتوهم تعلق الخصم به بطريقة السبر 


ویبطله» بحیث لا ببقی للخصم متعلقا». 

القول الثالث: إنه يلزم ذلك المجتهد ولا يلزم امجادل (المناظر). 
وهو اختيار الغزالي". 
أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: 


استدلوا بأدلة» منها ما يأتي: 


.١‏ أنه لو لزمه ذلك للزم نفي سائر القوادح» وينتشر البحث» 
ويخرج الكلام عن الضبط. 
۲. أنه لو فتح هذا الباب في الجدل لانحسم طريق النظر» ولتوجه 
ذلك عل كل من يبد الناسية" وغرها من السالك. 
۳. أن ذلك من قبيل نفي المعارض» ومن المعلوم أنه لا يجب على 
المستدل بيان نفي المعارض”. 
دليل القول الثاني: يمكن الاستدلال له بأن ذلك من تام النظر في 
المسألةء وبه يقطع قول الخصم» ويظهر رجحان ما ذهب إليه المستدل. 
() المراجع السابقة في أول المسألة 
(۳()۲) شفاء الغلیل» ص٤۲۹.‏ 
() التحبیر للمرداوي (۷/ »)۳٤٤۳‏ شرح الکوکب المنیر .)٠۱۹٤ /٤(‏ 


.۲۹٤ص انظر: شفاء الغلیل للغزالی‎ )٥( 
.)١١۳ /۳( انظر: تشنيف المسامع للزركشي‎ )0 
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المناقشة: أن مثل هذا حسنء» لكنه لا يلزم المستدل» إذ الواجب عليه 
إظهار دليله لا مناقشة مآخذ المخالفين. 

دليل القول الثالث: 

أن المجتهد يجب عليه تمام النظر لتحل له الفتوى» وليس على المعلل 


إلا ارتقاء مرتبة من مراتب النظر إلى أن ينزل عنها إلى مرتبة أخرى 
با لمناظرة والمجادلة”. 


المناقشة: أنه لا يظهر فرق مؤثر ني هذا الأمر بخصوصه بين المجتهد 
والمناظرء إذ إن ذلك من قبيل نفي المعارض» ومن المعلوم آنه لا جب 
على المستدل يأ كان بيان نفي المعارض”. 

والقول الذي يترجح لي هو القول الأول لقوة أدلته ومناقشة أدلة 
المخالفين. 


4 a 


(۱) انظر: شفاء الغلیل ص٤۲۹‏ الغیث الهامع (۳/ ۷۳۲)ء تشنيف المسامع (۳/ »)۳٠١‏ 
التحبير للمرداوي (۷/ ٤٤٤۳)ء‏ شرح الكوكب المنير (6/ »)۱۹١‏ غاية الوصول شرح 
لب الأصول لزكريا الأنصاري ص١١٠‏ . 

(۲) انظر: تشنيف المسامع للزرکشي (۳/ .)۴١۳‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته وحجرنه وأمكامه الأصولية 


المبحث الثاني 
الترجيح بين الوصف المدار وبين غبره من الأوصاف 


صورة المسألة: 

إذا استدل مستدل بالدوران» وذكر وصفاً دار معه الحكم وجوداً 
وعدماء فأبدى ا معترض وصفاً آخر غيره» فهل نرجح الوصف المدار 
الذي ذكره المستدل أو نرجح وصف المعترض الذي أبداه أو نطلب 
الترجيح بدليل آخر خارج عنه)؟ 


حكم المسألة: 

أجمل بعض العلماء الكلام في هذه المسألةء والحق أن فيها تفصيا 
إذ الأمر لا خلو من ثلاث حالات": 

الحالة الأولى: أن يكون الوصف الذي أبداه المعترض قاصرا 
فيترجح جانب المستدل؛ لن دورانه موافق لتعديه الحكم» والوصف 
ا لحادث الذي أبداه المعترض قاصرء وهذا بناء على أن العلة المتعدية 
أرجح من العلة القاصرة» وأن المتعدي إلى فروع أولى من المتعدي إلى 
فرع واحد. 
(۱) انظر: الغيث المامع للعراقي (۳/ ۷۳۲)ء تشنيف المسامع للزرکشي (۳/ »)۳٠١‏ شرح 

للحي على جمع الجوامع مع الآيات البينات »)٠٠١١-٠١١ /٤(‏ التحبير للمرداوي 


»)۳٤٤١ /۷(‏ شرح الكوكب المنير »)٠۹١ /٤(‏ غاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا 
الأنصاري ص١١٠‏ . 
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الحالة الثانية: أن يكون الوصف الذي أبداه المعترض متعدياً إلى 
الفرع المتنازع فیه» فله صورتان: 

الصورة الأولى: أن يتحد مقتضى وصفى المستدل والمعترض كأن 
يكون مقتضى وصفيه| ا لحل أو الحرمة مثلا فإنه لا يطلب الترجيح في 
هذه الصورة» بناءًٌ على جواز تعدد العلل» وقيل: يطلب الترجيح بناءً 


الصورة الثانية: أن بختلف مقتضى وصفى المستدل والمعترض -كأن 
يكون مقتضى وصف أحدها الحل والآخر الحرمة مثلا- فيطلب 


الحالة الثالغة: أن يكون الوصف الذي أبداه ا لمعترض متعدياً إل فرع 
آخر غير صورة النزاع» فاختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: لا يطلب الترجيح» بل ترجح علة المستدل بناءً على 
جواز تعدد العلل. 

القول الثاني: يتعادلان» ويطلب الترجيح من خارج بناءً على عدم 
جواز تعدد العلل» ورجحه ابن السبكي» وغيره". ٠‏ 


ESE 


(۲) ذكر بعض العلهاء حالة رابعة» وهي ما إذا كان الوصف الذي أبداه المعترض مناسباً 
والآول غير مناسب» وقد أعرضت عن ذكره هنا لأن محله مع الخلاف فيه سأذكره في 
المطلب الأول من المبحث السادس في هذا الفصل إن شاء الله. انظر مراجع المسألة 
المتقدمة. 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


حفيقته وحجرنه وأمكامه الأصولية 


الميحث الثالكث 
الترجيح بين الدوران الحاصل في صورة واحدة وبين 
الدوران الحاصل في صورتين 


سبق بيان المراد من الدوران الحاصل في صورة واحدة»ء والدوران 
ا لحاصل في صورتين والتمثيل عليها. 

وإذا علم هذاء فإنه إذا تعارض الدوران الحاصل في صورة واحدة 
والدوران ا لحاصل في صورتين؛ فإنه يرجح الدوران ا لحاصل في صورة 
واحدة؛ لآن احتمال الخطاً فيه أقل» فإن ما ثبت في حل واحد يفيد عدم 
علية غيره من الأوصاف بخلاف ما ثبت في حلين» لجواز أن يكون 
انتفاء ا لحكم في محل آخر لانتفاء وصف آخر» لا لانتفاء هذا الوصف 
بعینه» فلم یتعین له» ومعلوم أن ما کان احتمال الخطاً فيه قل یکون 
الظن به آقوی. 

قال القرافي: وقد يقع في صورتين» وهو دون الأول» وإنا رجحت 
الصورة الأولى على هذه لأن انتفاء الحكم بعد ثبوته في الصورة المعينة 
يقتضي أنه لم يبق معه ما يقتضيه في تلك الصورة وإلا لثبت فيهاء آما 
(۱) انظر: المحصول للرازي »)٤٦١ /١(‏ ناية الوصول للهندي (۸/ »)۳۷٦۹‏ شرح تنقيح 

الفصول للقراني ص٦۹»‏ شرح ختصر الروضة للطوفي (۳/ ١١٤)ء‏ نهاية السول 


للإسنوي »)٠٠١٦/۳(‏ البحر المحيط للزركشي (1/ ۱۸۹)»ء مناهج العقول للبدخشي 
۲٠٤ /۳(‏ التحبیر للمرداوي (۷/ »)۳٤۳۸‏ شرح الکو کب المنیر .)١۹۲ /٤(‏ 
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إذا انتفى من صورة أخرى غير صورة الثبوت أمكن أن يقال: إن 


موجب الحكم غير الوصف المدعى علة» وأما ما ذكرتموه من الوصف 
لو فرض انتفاؤه لثبت الحكم بذلك الوصف الآخر» ف تعيّن اعتباره 
غبره» بخلاف الصورة الواحدة»'. 

وترجیح الدوران الحاصل ف صورة واحدة على الحاصل ف 
صورتين نما لا حلاف فيه بين القائلين بالدوران"» بل يقول الطوفي: 
«الدوران ني صورة أقوى منه في صورتين على ما هو مدرك ضرورة أو 
نظرا ظاهرا). 


EEE 


(۲) انظر: e‏ 1( باية الوصول للهندي (۸/ ۳۷۹۹)» شرح تنقیم 
الفصول للقراني ص٦۳۹‏ شرح ختصر الروضة للطوفي (۳/ ١١٤)ء‏ نهاية السول 
للإسنوي »)٠٠١١/۳(‏ البحر المحيط للزركشي (۱۸۹/7)ء مناهج العقول للبدخشي 
۲٠ ۳(‏ التحبیر للمرداوي (۷/ »)۳٤۳۸‏ شرح الکوکب المنیر .)١۹۲ /٤(‏ 

(۳) شرح ختصر الروضة للطوفي (۳/ .)٤١١‏ 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


1۱۱ 


مقيقته وحجيته وأمکامه الأصولية 


المبحث الرابع 
الترجيح بين مسلك الدوران 


الدوران» وقد علل ذلك القراني بأن الدوران قياس» والقياس أقوى 
من الاستصحاب من جهة أنه ناسخ له» ولا شك أن الناسخ مقدم على 
المنسوخ. 

قلت: وفي هذا الكلام نظران: 

الأول: أن مسألة النسخ بالقياس محل خلاف بين العلماء» وأرجح 
الآقوال في ذلك فيا يظهر هو التفريق بين علة القياس المنصوصة 
ناسخاء وإن كانت غير منصوصة فلا يكون ناسخا؛ لأن القياس إذا 
كانت علته منصوصة يكون في حكم النص» فيكون ناسخا". 

الثاني: أن هذا التعليل من القراني حل نظر» إذ إن رفع الاستصحاب 
-الذي يعنى به هنا فيا يظهر أشهر أنواعه» وهو براءة الذمة- لا 
(۱) نفائس الصول .)۳۳٤١(‏ 


(۲) انظر هذه المسألة: شرح اللمع /١(‏ ١۹٤)ء‏ إحكام الفصول للباجي ص۲۹٤»‏ الوصول 
إلى الأصول لابن برهان (۲/ »)٥١‏ الإحكام للآمدي (۳/ »)۲۳١‏ التمهيد لأب الخطاب 
(۳۹۱/۲)» روضة الناظر لابن قدامة (۱/ ۳۳۲)» فواتح الر موت (۲/ .)۸٤‏ 
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پسی سخا بل امد تشریم وابندا افرع لا نمی نسخا کا 
هو معلوم'. 

وعليه فيقال في هذه المسألة: إن الدوران إذا ثبت يرجح على 
الاستصحاب. لأنه إثبات حكم بدليل» فيقدم على نفي الحكم ببراءة 
الذمة» باعتبار أن المثبت مقدم على الناني"» والله أعلم. 


وڪ 


.)۲۸١ /١( انظر مثلاً: روضة الناظر لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر هذه القاعدة: التمهيد لأبي الخطاب /٤(‏ ١٠٠)»ء‏ الإحكام للآمدي /٤(‏ ۲۷۳)» 
روضة الناظر (۳/ »)٠١٤٤‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٦ »٤۲‏ فواتح الر موت 
(0/۲"(. 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١۰-۱٤٣۳۱‏ 


مقيقته وحجيته وأمکامه الأصولية 


المنصوصة أو المجمع عليها 


لا شك آن ما نص على علته أو آجمع عليها مقدم على كل ما عداه 
مو امالك اله الدالة عل ال وها الفوراة 

وذلك لأن طريق الإجماع والنص مقدم على طريي اد ساط 
الحتمل» ومن المعلوم أن ما كان دليل ثبوته قطعياً مقدم على ما كان 
دلیل ثبوته ظنیاًء وما کان دلیل ثبوته غلب على الظن مقدم على ما کان 
دلیل ثبوته أدنى في إفادة غلبة الظن. 


4 


() انظر: العدة لأبي يعلى (٠١۲۹ /١(‏ المحصول للرازي /١(‏ ١٤٥)ء‏ الإحكام للآمدي 
 )١ /0‏ ناية الوصول لصفي الدين الهندي (۸/ »)۳۷١ ١‏ البحر المحيط -١۱۸۷ /١(‏ 
۸ فاية السول للإسنوي »)٠٠٤١-٠٠۳/۳(‏ شرح الكوكب النير للفتوحي 
.(V1۸/0‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


وين مسالك العلة المستنبطة 


وفيه أربعة مطالب: 


اللطلب الأول 


اختلف العلماء في إذا تعارض مسلك الدوران ومسلك المناسبة 
E‏ يقدم؟ وهم في ذلك قولان': 

القول الأول: ترجيح مسلك المناسبة على مسلك الدوران» وهو 
قول جمهور الأصوليين» واستدلوا على ذلك بأدلةء منها ما يأتي: 

.١‏ أن تأثير العلة المناسبة في الحكم أقوى من تأثير العلة الدائرة 
فيه؛ لأن المناسبة لا تنفك عن العلية» وأما الدوران فقد لا يدل عليها 
كالمتضايفين ونحوه. 

(۱) انظر: الأقوال في المسالة وأدلتها: الملحصول للرازي »)٠٠١ /١(‏ الإحكام للآمدي 

۲۷۳ نهاية الوصول للهندي (۸/ ۸١۳۷)ء‏ تشنيف المسامع للزركشي (۳/ »)٥ ٤۷‏ 


نهاية السول للإسنوي (۳/ ١٠١٠)ء‏ البحر المحيط للرزكشي (1/ ۱۸۸)ء شرح المحلى على 
جع الجوامع بحاشية العطار (۲/ ۱۸٤)ء‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه /٤(‏ ۸۸). 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 


110° 


حفيقته ومجرنه وأمكامه الأصولية 


۲. أن الظن الحاصل بعلية الوصف المناسب أقوى من الظن 
بعض الأصوليين. 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها: أن العلة المطردة المنعكسة أشبه 
بالعلل العقليةء فكانت أولى من العلة المناسبة. 

والراجح الأول» لقوة أدلته» ويرد دليل المخالفين بالفرق بين 


الطلب الثاني 


عر رادي اد ا العو ا عن رع به ورا 
كان التقسيم فيه حاصراًء وكان دليل إبطال الأوصاف المحذوفة 
فيه قطعياً فإنه مقدم على مسلك الدوران بلا خلاف؛ لأنه من 
قبيل العمل بالمقطوع» وهو متعين» فلا يدخل في باب الترجيح بين 
المجتونات ': 

وأما إذا كان السبر مظنوناً -وهو ما كان التقسيم فيه منتشراً أو 
حاصرا ولكن دليل إبطال الأوصاف المحذوف فيه ظنٌ- فاختلف 
العلهاء فيي إذا تعارض» وهذا حاله مع مسلك الدوران» أا يقدم؟ 

وهم ف ذلك قر لان 
() انظر: المحصول للرازي »)٤٥١ /١(‏ تشنيف المسامع للزركشي (۳/ .)٥ ٤٦‏ 
(۲) انظر: الأقوال في المسألة مع أدلتها ني: الإحكام للآمدي /٤(‏ ۲۷۳)» شرح تنقيح الفصول 


للقرافي ص۲۷٤‏ . المختصر لابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ »)۳١١‏ نهاية الوصول 
للهندي (۸/ ۳۷۹۸۸)ء نهاية السول للإسنوي (۳/ »)٠٠١‏ البحر المحيط للزركشي= 
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القول الأول: ترجيح السبر والتقسيم على الدوران» وهو قول أكثر 
الآصوليين كالآمدي» وابن الحاجب”» وصفي الدين اندي“ 
وابن اهام الحنفي“» وغیرهم. 

واستدلوا على ذلك بأدلةء منها ما يأتي: 

.١‏ أن السبر والتقسيم يفيد تعن العلة ونفي المعارض بخلاف 
الدؤرآن. 

۲. أن السبر والتقسيم دليل ظاهر على كون الوصف علة» أما 
الدوران فغير ظاهر العلية؛ لأن الحكم قد يدور مع الأوصاف الطردية 
كا في الرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة الدائرة مع تحريم شرب 
الخمر وجوداً وعدماأء مع أا ليست علة. 
الأصوليين. 

واستدلوا على ذلك بأدلةء منها ما يأتي: 

.١‏ استقلال الدوران في الدلالة على العلية بخلاف السبر المحتاج 
فيه إلى مقدمات كثيرة» وما يستقل بالدلالة مقدم على ما لا يستقل 
ہا 

۲. أن العلية المستفادة من الدوران مطردة منعكسة بخلاف السبر 


والتقسيم. 
<1/ ۱۸۹ تشنيف المسامع له (۳/ ٤٦‏ ٥)ء‏ شرح المحلى على جميع الجوامع (۲/ »)٤١۸‏ 
مناهج العقول للبدخشي (۳/ »)۲٥۳‏ تیسیر التحریر لأمیر بادشاه /٤(‏ ۸۹-۸۸). 

(۱) الإحكام في أصول الأّحکام /٤(‏ ۲۷۳). 

(۲) المختصر له مع شرح العضد(۲/ .)١١١‏ 

(۳) نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ .)۳۷٠۸‏ 

() التحریر له مع تیسير التحریر /٤(‏ ۸۸). 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠١۰-۱٤٣٩۱‏ 
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حفيقته وحجرنه وأمكامه الأصولية 


الظلبالتالت 
الترجيح بين مسلك الدوران وبين مسلك الشبه 
اختلف العلماء في إذا تعارض مسلك الدوران ومسلك الشبه» 
اا يقدم؟ وهم في ذلك قولان': 
القول الأول: ترجيح مسلك الدوران على مسلك الشبه» وهو قول 
كثير من الأصوليينء كصفي الدين الهندي. 
واستدلوا على ذلك بأدلةء منها ما يأتي: 
.١‏ أن الدوران بجري مجرى الألفاظ بخلاف الشبه. 
۲. أن الدوران يفيد اطراد العلة وانعكاسها بخلاف الشبه. 
القول الثاني: ترجيح مسلك الشبه على مسلك الدوران» وهو قول 
بعض الأصوليين» كابن السبكي". 
واستدلوا على ذلك بأدلةء منها يأتي: 
.١‏ أن الشبه قريب من المناسبة» والمناسبة أرجح من الدوران. 
۲. أن الظن بالدوران ضعيف فلا يغلب على الظن المستفاد من 
الشبه. 
والظاهر أن الدوران أرجح» لقوة ما استدل به عليه» ويرد على أدلة 
المخالفين بالفرق بين الشبه والمناسبة» كا هو معلوم. 
(۱) انظر: نهاية الوصول للهندي (۸/ ۸٨٠۳۷)ء‏ تشنيف المسامع للزركشي (۳/ »)٥٤١‏ شرح 
الملحلي على جع الجوامع بحاشية العطار »)٤۱۸/۲(‏ تيسير التحرير (۸۸/6)» شرح 


الكوكب المنير للفتوحي .)۷١۹ /٤(‏ 
() نهاية الوصول (۸/ .)۳۷٦۸‏ 


(۳) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العطار وتقريرات الشربيني (۲/ .)٤١۱۸‏ 
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وقوهم بأن الدوران أضعف من الشبه مصادرة على المطلوب» فعين 
الدليل هنا هو عين المطلوب إثباته. 


المطلب الرابع 


م يختلف الأصوليون في أن الدوران يرجح على الطرد» وذلك لأن 
الانعكاس مع الاطراد دليل على صحة العلة» وهو غلب على الظن 
من جرد الطرد وحده”'. 


4 a 


(1) انظر الأقوال في المسألة مع أدلتها ني: البرهان للجويني (۲/ ۸٠۹‏ ١٠۸)ء‏ التمهيد لأي 
الخطاب /٤(‏ ١١۲)ء‏ نهاية الوصول للهندي (۸/ ۸٦۳۷-٠۳۷۷)ء‏ رفع الحاجب لابن 
السبكي »)٦٤١ /٤(‏ البحر المحيط للزركشي »)۱۸١ /٦(‏ تشنيف المسامع له (۳/ »)١ ٤١‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع »)٤۱۸/۲(‏ تيسير التحرير /٤(‏ ۸۸). 
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مقيقته وحجيته وأمکامه الأصولية 


الخانغة 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 
فمن المناسب في ختام هذا البحث أن ألخص نتائجه» كا بأتي: 


.١ 


المراد بمسالك العلة: أي الطرق التي يتوصل ما المجتهد إلى 
معرفة العلة في الأصل. 


. أن مسالك العلة منها ما هو نقلي» ومنها ما هو عقلي» ومن هم 


ك امالك اة ساك الدرران. 


. الدوران: هو ترتب حكم على وصف غير مناسب وجودا 


وعدما. 


. من مسمیات الدوران المشهورة: الطرد والعكکس» والاطراد 


والانعکاس» والسلب والوجود» کا ساه بعضهم بالحریان» 
والملازمة بين الحكم والوصف» والتأثير» والاطراد. 


: للدوران صورتان» أحدها: آن یکون وجود الحکم عند وجود 


الوصف» وعدمه عند عدمه في حل واحد والثانية: أن يوجد 


الحكم عند الوصف ويعدم عند عدمه في حلين. 


للدو ران ر کان اساشان» وها 


٠‏ المدار» وهو الوصف المدعى عليه. 
o‏ الدائر» وهو الحكم المدعى معلوليته. 
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يفرق بين الدوران والطرد بأن الدوران يتناول وجودالحكم عند 
وجود الوصف» وانتفاءه عند انتفائه» ما الطرد فيختص بجانب 
الوجود فقط» دون أن يكون له علاقة بجانب الانتفاء. 


. شهادة الأصول أن يكون للحكم المعلل أصل معين أو أكثر من 


نوعه» يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه» يشهد على صحته 
ةا کا 

والفرق بين الدوران وشهادة الآصول» أن العلة في الدوران 
يظهر تأثيرها الوجودي والعدمي في الحكم» بينا شهادة 
اللأصول التأثبر إن يكون للأصول الشاهدة دون تطرق للعلة 
ذاتهاء فلا يشترط في شهادة الأصول أن نعلم عين العلة المؤثرة» 
بل يكفى أن نذكر دليلهاء وهى الأصول الشاهدة» فالدوران من 
باب قياس العلة» وشهادة الأصول من باب قياس الدلالة. 


. للدوران أهمية كبرى من حيث ثبوت الأحكام الشرعية به 


على قول حمهور العلاء ومن حيث کونه طریقا للمجربات» 
ولمعرفة المنافع والمضار ني جال الأدوية والأغذية وغيرها. 


١٠.من‏ مواطن الاتفاق في الاحتجاج بالدوران على ثبوت العلية 


ما ياتي: 

اتفق العلماء على أن الدوران بحتج به في إثبات العلة في 
الأحكام العقلية. 

ا او اا عل آ ن الا ا عة اسا 
وترتب الحكم عليه وجوداً وعدماء أنه ما تثبت ت به العلية في 
الأحكام الشرعية. 

٠‏ كا اتفقوا على آنه إذا انضم إلى الدوران نص أو إجماع أو سبر 
وتقسيم أو شبه أو غير ذلك من مسالك العلة» فليس من 
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حفيقته ومجرنه وأمكامه الأصولية 


حل النزاع في حجية الدوران» بل ينتقل البحث إلى حكم 
الاحتجاج بتلك المسالك الأخرى» ومدى إفادة انضامها 
إلى الدوران في حصول الظن أو القطع بالعلية. 

.١‏ عل النزاع ف حکم اه بالدوران هو في الدوران 
اللجرد» هل يكون كافياً في إثبات العلة في الأحكام الشرعية 
او ل؟ 
والقول الراجح في ذلك أن الدوران حجة في إثبات العلة في 
بعض الصور دون بعض» وعلى المجتهد سبره لمعرفة الوصف 
الذي يمكن الاعتاد على اطراده وانعكاسه من غيره» وإِنا 
رجح هذا القول لأن فيه جمعاً بين أدلة المختلفين» ولأن صور 
الدوران ليست متساوية» فبعضها يمكن أن يقطع به» وبعضها 
يغلب على الظن صححته» وبعضها يغلب على الظن عدم 
صحته. 

.١‏ اختلف العلماء في إلزام المستدل بالدوران بيان نفي ما هو 
أولى بالعلة منه» على أقوال ثلاثة: إلزامه» وعدم إلزامه» وإلزام 
الملجتهد دون المناظر. 

١‏ إذا أبدى المعترض على المستدل بالدوران وصفاً قاصراً رجح 
الوصف المدارء بنا على أن العلة المتعدية أرجح من القاصرة 
كان الوصف الذي أبداه المعترض متعدياء قإن اتحد 

مقتضى الوصفين ل يطلب الترجيح» وإلا طلب الترجيح من 
خارج عنهما وأما إذا كان الوصف الذي أبداه المعترض متعدياً 
إلى فرع آخر غير صورة النزاع» فخلافه على قولين. 

٤‏ .أن الدوران الحاصل في صورة واحدة أو محل واحد» يرجح 

على الدوران الحاصل في صورتين أو حلين. 


.٠٥‏ أن الدوران يرجح على الاستصحاب. 
.أن المسالك النقلية مرجحة على ما سواها من المسالك ومنها 
الدوران: 
۷. أن مسلك المناسبة مرجح على مسلك الدوران. 
والتقسيم. 
۹٩.الراجح‏ أن مسلك الدوران يرجح على مسلك الشبه والطرد. 
هذا ما تیر رقمه» ف| کان من صواب فمن الله» وما کان من خطاً 
الحسنات» والله آعلم وصلى الله وسلم على سیدنا وحبیبنا محمد وآله 
و صحبه. 
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مقيقته وحجيته وأمکامه الأصولية 


الملصادر والمراجع: 


الإماج في شرح النهاج لعل بن عبدالكاف السبكي» لخر سنة ۷١١‏ وولده تاج 
الدين عبدالوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة ١۷۷ه‏ تحقيق: أحد الزمزمي ونور 
اين عكري اللبة الأو م ٤١اه‏ اب دار البجرة وسات 
الإسلامية وإحياء التراث - الإمارات العربية المتحدة دي. 


. إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي» التو سنة ٤۷٤ه‏ تحقيق: عبدالمجيد تركي» 


الطبعة الأولى سنة ١٤١۷‏ ه-٦۱۹۸م»‏ دار الغرب الإسلامي. 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي» الطبعة الثانيةء سنة ٠٤١۳‏ ه- 
۲ مم دار الحديث بالقاهرة. 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» المتوف سنة ١۳٠ه‏ تحقيق: عبدالرزاق عفيفي» 
الطبعة الثانية سنة ١٤١١‏ ه المكتب الإسلامي» بيروت. 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الآحكام وتصرفات القاضي والإمام لشهاب الدين 
القراني» المتوفى سنة 1۸٤‏ هه تحقيق: أبو بكر عبدالرازق» الطبعة الأولى سنة ٠۹۸٩‏ 
ملكتب الثقافي للنشر والتوزيع - القاهرة. 

الاختيار لتعليل المختار لعبدالله بن حمود الموصلي الحنفي» وعليه تعليقات الشيخ محمود 
أبو دقيقة» طبع دار الكتب العلمية بيروت» ونشر مكتبة دار الباز بمكة المكرمة. 

آداب البحث وال مناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» ومكتبة 
العلم بجدة. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني» دار الفكر. 


.٩‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 


۱۱ 
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سنة ۳۹۹١ه-۱۹۷۹م»‏ المكتب الإسلامي. 

. الاستذكار لأي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي» المتوفى سنة 
۳ه تحقيق: على النجدي ناصف» الطبعة الأوللى» سنة 14۷1-۳« مطابع 
الأهرام القاهرة. 

. الإشارة في أصول الفقه لأبي الوليد الباجي» تحقيق: عادل عبدالموجود وعلى معوض» 

الطبعة الآولی ۱٤۱۷‏ ه/٦۱۹۹٠م»‏ تشر مکتة نزار مصطفی الباز پک المكرمة 

بالرياض. 

الإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة 

۲م تحقيق د/ طه محمد الزيني» نشر مكتبة الكليات الأزهريةء الطبعة الأول. 

أصول البزدوي مطبوع مع كشف الأسرار للبخاري» مطبعة الصدف ببلشرزء كراتشي» 

باکستان. 
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الرازي» المتوفق سنة ۰ه ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه» حمد بن محمد 
ثامر» الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م»‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


. أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهلء» المتوفى سنة ٤٩٥‏ ه تحقيق: أي 


الوفاء الأفغانى» دار المعرفة» ببروت - لبنان. 


. أصول الفقه لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» حققه وعلق عليه وقدم له 


فهد بن محمد السدحان» الطبعة الآولى ١١٤٠ه/‏ ۱۹۹۹ م» مكتبة العبيكان بالرياض. 


. أصوف الفقه لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 
. أصول الفقه لمحمد أبو النور زهيرء» ال مكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة. 
. إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزيةء المتوفى سنة ١١۷ه‏ راجعه: طه 


عبدالرؤوف سعد دار الكتب العلمية - ببروت. 

الإفصاح عن معاني الصحاح لعون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة» ا متو سنة 
٠ه‏ طبعة سنة ۳۹۸١ه‏ المؤسسة السعيدية - الرياض. 

الم محمد بن إدريس الشافعي» المتوفى سنة ٤‏ ١ه‏ مطابع لوستاتسوماس وشر كا 
طبعة مصورة عن مطبعة بولاق ١۲١١ه.‏ 

الأنجم الزاهرات على حل آلفاظ الورقات لمحمد بن عثمان بن علي المارديني» ا متو سنة 
١ه‏ تحقيق: د. عبدالكريم النملة» الطبعة الآولى» سنة ٠٤١١‏ ه/ ٤۹۹٠م»‏ مكتبة 
الرشد بالرياض. 

الآيات البينات لأحمد بن قاسم العبادي على شرح جع الجوامع للمحلي» ضبطه وخرج 
آياته وأحادیثه: زكريا عميرات» الطبعة الأولى» سنة ۱٤١‏ ه/ ٦۱۹۹م‏ دار الكتب 
العلمية - ببروت. 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصول الفقهي لأبي حمديوسف ابن عبدالر من 
بن الجوزي» المتوفق سنة ٠٥٠١‏ ه حققه وعلق عليه وقدم له: د. فهد السدحانء» الطبعة 
الآولى» سنة ١١٤٠١ه/‏ ١۱۹۹م»‏ مكتبة العبيكان. 

البحر المحيط للزركشى» المتوفى سنة ۷۹٤‏ ه نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالکویت» وام رةد عمر سليان الآشقر»ء ود. عبدالستار أبو غدة» ود. محمد 
سليان الأشقر. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني» المتوفى سنة ٥۸۷‏ ه» طبع الكتب 
العلمية - بيبروت» نشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبى الحفيد, المتوفى سنة ١۹٠ه‏ الطبعة 
الآ رل س ۷ه ١۴‏ دار ابن حزم لاطباعة رونت 

البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء إساعيل بن كثيبر الدمشقي» المتوفى سنة ۷۷٤‏ 
تحقيق: جماعة من العلماء» الطبعة الأولل» سنة۸١٤١ه‏ دار اران للتراث بالقاهرة. 
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حفيقته ومجرنه وأمكامه الأصولية 


بذل النظر في الأصول لمحمد بن عبدالحميد الأسمندي» المتوفى سنة ٥٥١‏ ه تحقيق: د. 
محمد زكي عبدالبر» الطبعة الأولى سنة ٠١١۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م» مكتبة التراث بالقاهرة. 
البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله ا لجويني» ا متو سنة ٤۷۸‏ هف 
الطبعة الثالثة سنة ١١٤٠١ه/‏ ۱۹۹۲ م» دار الوفاء للطباعة. 

بيان المختصر» شرح ختصر ابن الحاجب لشمس الدين الأصفهاني» ا متو سنة ٤٩‏ ۷اه 
تحقيق: د. محمد مظهر بقاء طبعة جامعة أم القرى. 

تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتض الزبيدي» دراسة وتحقيق: علي شيري» 
دار الفكر. 

التبصرة في أصول الفقه للشيرازي» المتوفى سنة ٤۷١‏ تحقيق: محمد حسن هيتوء 
مصور بالأوفست سنة ۳١٤٠ه/ ۱۹۸١‏ م» عن الطبعة الأولى سنة ۱۹۸١‏ م» دار الفكر 
بدمشق. 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه الحنبلي لأبي الحسن علاء الدين المرداوي» دراسة 
وتحقيق: عبدالرحمن الجبرين وعوض القرني» وأحمد السراح» الطبعة الأوى» سنة 
١ه/‏ ١٠٠۲م»‏ مكتبة الرشد بالرياض. 

تحرير محل النزاع في المسائل الخلافية المتعلقة بالقياس لتراوري مامادو رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بإشراف الدكتور/ محمد بن عبدالرزاق الدويش» سنة 
٤‏ ه/ ٠٤١١‏ هكلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
التحصيل من المحصول لسراج الدين محمد بن أي بكر الأرموي» المتوفى سنة ٠۸۲‏ 
تحقيق: د. عبدالحميد أبو زنيد الطبعة الأولى سنة ١٤١۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م» مؤسسة الرسالة. 
التحقيقات في شرح الورقات للحسين بن أحد بن محمد الكيلاني» المعروف بابن قاوان» 
المتوفى سنة ۸۸4ه. تحقيق ودراسة/ د. الشريف سعد بن عبدالله بن حسين» الطبعة 
الآولى» سنة ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۹ م» دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن. 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي» تأليف بدر الدين الزركشي المتوق 
سنة ٤۷۹ه.‏ دراسة وتحقيق: د. عبدالله ربیع ود. سيد عبدالعزيز» الطبعة الأول» 
مؤسسة قرطبة» توزيع المكتبة المكية بمكة المكرمة. 

. التصور والتصديق: خصائصه) وجالامي| للدكتور عناية الله إبلاغ» الطبعة الأولى» سنة 
٠‏ ه/ ١٩۱۹م»‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني» المتوفى سنة ۸١١‏ ه تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
الطبعة الثانية سنة ٠٤١١‏ ه/ ۱۹۹۲ م» دار الكتاب العربي - بيروت. 

تعليل الأحكام محمد مصطفى شلبي» طبعة سنة ١١٤٠ه/ ۱۹۸١‏ م» دار النهضة 
العربية - ببروت. 

تعليل الأحكام الشرعية لأحمد بن محمد العنقري» رسالة دكتوراه مقدمة لقسم أصول 
الفقه بكلية الشريعة بالرياض سنة۸١٤١ه.‏ 
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. التمهيد في أصول الفقه لأبي ا لخطاب الكلوذاني» ا متو سنة ٠٠٠١‏ هه تحقيق: د. مفيد أو 
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التعليل بالشبه وأثره في القياس عند الأصوليين لميادة محمد الحسن» الطبعة الأولى» سنة 
١ه/ ۲٠*٠‏ م» مكتبة الرشد - الرياض. 

تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطيء المتوفى 
سنة ٤١‏ ۷ه تحقيق: محمد المختار بن الأمين الشنقيطى» الطبعة الأولى» سنة ٤‏ ١٤١٠ه‏ 
کا ن ب اا و ا ` 

التقرير والتحبير على التحرير لابن الهمام» تأليف: ابن أمير الحاج» المتوفى سنة ۸۷۹هف 
الطبعة الثانية سنة ٠٤١١‏ ه/ ۱۹۸۳ م» دار الكتب العلمية. 

تقويم الأدلة في آصول الفقه لأبي زيد الدبوسي» المتوفي سنة ٤٠١‏ ه الطبعة الأولى» سنة 
١ه/‏ ١١٠۲م»‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

التلخيص في أصول الفقه للجويني» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إساعيل» الطبعة 
الآ م ١‏ مدر الب اللا بررت: 

تلخيص ال حبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ا متوق 
سنة ۸٥١‏ هه تحقيق: السيد عبدالله هاشم الياني المدني» طبعة سنة ۱۳۸۴٤‏ ه/ ۱۹٦٤‏ م» 
شر كة المطبعة الفنية المتحدة. 

التلويح على التوضيح لمتن التنقيح للتفتازاني» ا متو سنة ۷۹۲ه دار الكتب العلمية. 


عمشة» ود. محمد بن علي بن إبراهيم» الطبعة الآولى» سنة ٠٤۰٩‏ ه/ ٩۱۹۸م»‏ طبع دار 
المدني بجدة» نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 


. تيسبر التحرير لأمير بادشاه» دار الكتب العلمية. 
. جمع الجوامع في أصول الفقه مع شرح المحلي وحاشية العطار وتقريرات الشرييني لابن 


السبكى» دار الكتب العلمية - ببروت - لبنان. 


. الحاصل من المحصول في أصول الفقه لتاج الدين الأرموي» المتوفى سنة ۳٠٠ه.‏ تحقيق: 


د. عبدالسلام أبو ناجي» الطبعة الأولى سنة ۱۹۹٤‏ م» منشورات جامعة قاريونس 
بېنغازي. 

خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل حسام الدين على بن مكي الرازي» المتوفق سنة 
۸ه تحقيق: أبي الفصل الدمياطي» الطبعة الأولى سنة ١٤۲۸‏ ه/ ۷٠٠۲م»‏ مكتبة 
الرشد- الرياض. 


. الخلاف اللفظي عند الأصوليين لعبدالكريم بن علي النملةء الطبعة الأولى» سنة 


۷ ه/ ۱۹۹١‏ م» مكتبة الرشد - الرياض. 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي» المتوفى سنة١۷۷ه‏ تحقيق وتعليق 
ودراسة/ علي حمدمعوض وعادل عبدالمو جود الطبعة الآولی» سنة ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹٩۹‏ م» 
عام الكتب - بيروت. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لعبدالله بن أحد ابن قدامة المقدسي» المتوق 
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حفيقته وحجرنه وأمكامه الأصولية 


سنة ١ه‏ تحقيق: د. عبدالكريم النملة» الطبعة الآولل» سنة ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳م 
مكتبة الرشد بالرياض. 

زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول لمال الدين الإسنوي» التو 
سنة ۷۷۲ه تحقيق: محمد سنان سيف الحلالي» الطبعة الأولى سنة ۱٤۱۳‏ ه/ ۹۹۳٠م‏ 
مؤسسة الكتب الثقافية. 

سلاسل الذهب لبدر الدين محمد بن ادر الزركشى» المتوفى سنة ٤۷۹ه‏ تحقيق: حمد 
المختار بن محمد الأمين الشنقيطيء الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠ه/ ۱۹۹١‏ م» طبع مكتبة 
ابن تيمية بالقاهرة» توزيع مكتبة العلم بجدة. 

سلم الوصول لشرح نهاية السول للمطيعي» مطبوع مع نهاية السول في شرح منهاج 
الأصول» طبعة سنة ۱۹۸1 م» المطبعة السلفية - بيروت. 

سنن الترمذي» المسمى بالجامع الصحيح لمحمد بن عيسى بن سورة» التو سنة 
۷ه تحقیق: آحمد محمد شاكر» الطبعة الأول سنة ۱۳۰١‏ ه/ ۱۹۳۷ م» توزيع دار 
الباز بمكة المكرمة. 

سنن الدرامي لعبدالله بن عبدالر حن الدرامي» المتوفى سنة ١١۲ه‏ تحقيق: فؤاد زمرلي 
وغالد الخليمي» الطبحة الأول سة ١۹۸۷ ه١ ٤٩۷‏ »دار الكتاب العري- ببروت. 
توزيع دار الريان للتراث» القاهرة. 

سنن أبي داود لسليان بن الأشعث السجستانيءتعليق: عزت الدعاس وعادل السيدء 
الطبعة الأول سنة ۱۳۸۸ ه/ ۱۹٦۹‏ ء» دار الحديث - بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العاد الحنبلى» ا متو سنة ٠١٠۸۹‏ ه» طبعة سنة 
۵ه بمكتة القدمى بالقاهرة 

شرح تنقيح الفصول لأحمد بن إدريس القرافيء المتوفق سنة ٦۸٤‏ ه تحقيق: طه 
عبدالرؤوف سعد» طبعة سنة ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳ م» دار عطوة للطباعة» توزيع المكتبة 
الأزهرية للتراث. 

شرح الزركشي على ختصر الخرقي لمحمد بن عبدالله الزركشي» المتوق سنة ۷۷۲ 
تحقيق: الشيخ عبدالله الجبرين» الطبعة الأولى سنة ٠٤١۳‏ ه/ ۱۹۹۳م» مكتبة 
العبيكان. 

شرح المسلم في المنطق للأخضري» تأليف: عبدالرحيم فرج الجندي» نشر المكتبة 
الأزهرية للتراث - القاهرة. 

شرح السلم المرونق في علم المنطق للعلامة عبدالر من الأخضري الجزائري المالكي» 
المتوفى سنة ۹١۳‏ هه تحقيق وتعليق: أبو بكر بلقاسم الجزائري» الطبعة الأولى» سنة 
٦‏ م» دار ابن حزم» بیروت. 

شرح العضد على ختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني والجرجاني والهروي للعضد 
الإيجي» الطبعة الثانية سنة ١١٤٠ه/‏ ۱۹۸۳ م» دار الكتب العلمية. 
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شرح العمد لأبي الحسين البصري المعتزلي» تحقيق: د. عبدالحميد أبو زنيد» الطبعة الأولى 
سنة ١٠٤٠٠١‏ ه مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 

شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي» تحقيق ودراسة: د. محمد الزحيلي» ود. نزيه 
حاد» الطبعة الثانية سنة ١١٤١ه‏ بمطابع جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

شرح اللمع لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: عبدالمجيد تركي» الطبعة 
الأولى سنة ۸١٤١ه/‏ ۱۹۸۸ م» دار الغرب الإسلامي. 

شرح المحلي على جمع الجوامع» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

شرح ختصر الروضة لسليمان بن عبدالقوي الطوفي» المتوق سنة ١٠١‏ ۷ه تحقيق: د. عبدالله 
التركي» الطبعة الأولى سنة ١٠٤٠١‏ ه/ ۱۹۹١‏ م» مؤسسة الرسالة» بيروت -لبنان. 

شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني الشافعي» المتوفى سنة ٤‏ ٤ه‏ تحقيق: عادل 
عبدا مو جود وعلي محمد معوض» الطبعة الآولی» سنة ۱٤۱۹٩‏ ه/ ۱۹۹۹ م» عام الكتب 
- بىروت. 

شفاء الخليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» 
المتوفى سنة ١٠٠ه‏ تحقيق: د. أحمد الكبيسي» طبعة سنة ۳۹۰٠ه/‏ ١۹۷٠م»‏ مطبعة 
الإإرشاد» بغداد. 

الصالح في مباحث القياس عند الأصوليين للسيد صالح عوض,» الطبعة الأولى سنة 
۸ ه/ ۱۹۸۸ م» دار الشافعي للطباعة بالمنصورة. 

الصحاح لإساعيل بن حاد الجوهري» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار» الطبعة الثانية سنة 
۹هھهھ/ ۱۹۷۹ م» دار العلم للملایین - بیروت. 

صحيح البخاري لمحمد بن إساعيل البخاري» المتوق سنة ١١۲ه‏ طبعة سنة 
٤١‏ ه/ ۱۹۹٤‏ م» طبع دار الفكرء توزيع المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 


. صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج القشيري» المتوفى سنة ١١۲ه‏ تحقيق: محمد فؤاد 


عبدالباقي» الطبعة الأولى سنة ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۱م دار الحديث. 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة لعبدالر من حسن الميداني» الطبعة السابعة» 
سنة ١٠٤۲١‏ ه/ ٤‏ ٠٠۲م»‏ دار القلم بدمشق. 

طبقات الحنابلة للقاضى أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء المتوفى سنة ٠۲١‏ ه تحقيق: 
تما خاد الفقي» الط الأرل س ١۴۷ ١‏ هى مطية اة الخمدة بالقاهة: 
طبقات ابن مغك لابن سعد» طبعة سنة ۳۷۷١ه‏ دار صادر للطباعة والنشر - 
بروت. 

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين ابن السبكي» المتوفى سنة ١۷۷ه‏ الطبعة الثانية 
بدار المعرفة» ببروت - لبنان. 

طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب 
الباحسين» الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م»‏ مكتبة الرشد بالرياض. 
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حفيقته ومجينه وأمكامه الأأصولية 


العدة في أصول الفقه للقاضى أبي يعلى الفراء» المتو سنة 0۸ ٤ه‏ تحقيق: د. أحمد سير 
امباركيء الطبعة الثاني سنة ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 

غاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري» طبع شر كة أحمد ابن سعد بن نبهان» 
سور أبایا - آندونيسيا. 

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي» ا متو سنة ١۸۲ف‏ 
تحقيق: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» الطبعة الأولى سنة 
ا شر ارو ادج لالا واي اة 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» المتوق سنة ۲٥۸ه‏ تحقيق: 
حب الدين الخطيب» الطبعة الرابعة سنة ٤١٠۸‏ ١ه‏ المكتبة السلفية. 

. فتح الغفار بشرح المنار» المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار لابن نجيم الحنفي» 
طبع سنة ۱۹۳١ /ه٠١١ ١‏ م» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي» المتوف سنة ٦۳‏ ٤ه‏ صححه وعلقه عليه: الشيخ 
إسماعيل الأنصاري» المكتبة العلمية. 

فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت لعبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» دار 
إحياء التراث العربي» ومكتبة ا مثنى - بيروت. 

القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز آبادي» المتوفى سنة ۷١١۸ه‏ الطبعة الثانية سنة 
۷ ه/ ۱۹۸۷ م» مۇسسة الرسالة. 

القوادح الجدلية لآثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأهري السمرقندي» 
المتوفى سنة ۳٦٠هه‏ دراسة وتحقيق وتعليق: د. شريفة الحوشاني» الطبعة الأولى سنة 
٤‏ ه/ ۲۰۰٤‏ م» دار الوراق ودار النيرين. 

قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» المتوفى سنة ۸4٤ف‏ 
تحقیق د. عبدالله ا لحكمي» الطبعة الآولی» سنة ۱٤۱٩۹‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 

قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفى الدين عبدالمؤمن بن كالا لدين عبدالحق 
البخدادي» المتوفی سنة ۷۳۹ف تقیق: د. على عباس الحكمى» الطبعة الأول سنة 
A ea E MEA‏ ۰ 

الكاشف عن المحصول للأصفهانيء المتوفى سنة ٠٠۳‏ ه الطبعة الأولى سنة 
۹ ه/ ۱۹۹۸ م» دار الكتب العلمية - بيروت. 

كشف الأسرار على أصول البزدوي لعلاء الدين عبدالعزيز البخاري» المتوفى سنة 
۰ه مطبعة الصدف ببلشرز» کراتشی - باکستان. 

كشف الأسرار شرح المنار لشسفي» المتوفى سنة ١٠۷ه‏ الطبعة الأولى سنة 
١‏ ه/ ١۱۹۸م»‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

.١‏ الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي» المتوفی سنة ٤۹٠٠ه‏ تحقيق: د. 
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عدنان درويش» ومد المصري» الطبعة الأول سنة ٠٤١١‏ ه/ ۱۹۹۲م» مؤسسة 
الرسالة - ببروت. 


. اللباب في شرح الكتاب للميداني» تحقيق: محمد حيبي الدين عبدالحميد وحمود أمين 


التواوي» مكتبة الرياض الحديثة. 


لسان العرب حال الدین حمود بن مکرم بن منظور» دار صادر - بيروت. 
. مباحث العلة في القياس عند الأصوليين لعبدالحكيم السعدي» الطبعة الثانية» سنة 


١‏ ه/ ١٠٠۲م»‏ دار البشائر الإسلامية - بيروت. 


. المبسوط لشمس الدين السرخسىء» المتوفى سنة ١4٤ه‏ الطبعة الثالثة سنة 


۸ ه/ ۱۹۷۸ م» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان. 


. المجموع شرح المهذب لأبي زكريا حيي الدين بن شرف النووي» دار الفكر. 
. اللحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي» المتوفى سنة ٠ه‏ تحقيق: د. طه 


جابر العلواني» الطبعة الثانية سنة ٠١١۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م» مؤسسة الرسالة - بيروت. 


: اللحصول في أصول الفقه لابن العربي» المتوف سنة ٤١‏ ١ه‏ أخرجه واعتنى به: حسين 


البدري» علق على مواضع منه: سعيد فودة» الطبعة الأولی» سنة ۱٤۲۰‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م» 
دار البيارق. 


. ختاصر الصحاح محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي» عنى بترتيبه: حمود خاطر» 


دار الفكر العربي. 


. المختصر في أصول الفقه لأبي الحسن علي بن محمد البعلي» المشهور بابن اللحام» المتوفى 


سنة ٠ه‏ مع شرحه للدكتور سعد الشثري» اعتنى به: عبدالناصر الشبيشي» 
الطبعة الأولى» سنة ۲۰٠۷‏ كنوز إشبيليا. 


. المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس» طبعة سنة ۲۳١١ه‏ دار صادر» ومطبعة 


السعادة بمصر. 

مراقي السعود إلى مراقي السعود محمد الأمين بن أحمد الجكني المعروف بالمرابط 
الخ ارين عد امن اا الط ار م ا اهر ۹۴ا 
مطابع ابن تيمية بالقاهرة. 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى» تحقيق: عبدالكريم اللاحم 
الطبعة الأولى» سنة ٠٤٠١١‏ ه/ ۱۹۸١‏ م» مكتبة المعارف بالرياض. 

المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزاليء دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
ومكتبة المثنى - بيروت. 

المسند للإمام أحمد بن حنبل» المتوفى سنة ٤١‏ ۲ه طبعة المكتب الإسلامي» بيروت 
- لبنان. 


. المسودة لآل تيمية: جد الدين أبي البركات عبدالسلام الحراني» وابنه شهاب الدين 


عبدالحليم بن عبدالسلام» وابنه تقي الدين أحمد بن عبدالحليم» جمعها: شهاب الدين 
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أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الحراني» المتوف سنة ٤١‏ ۷ه بتحقيق محمد حيي 
الدين عبد ا ةط الد ااه 
الصباح امثير ني غريب الشرح الكبير للرافعي لأحد بن محمد بن علي الرافعيء المتوفى 
سنة ١۷۷هه‏ تصحيح: مصطفى السقاء طبعة سنة ۳۹۲١ه/‏ ١١۱۹م»‏ مطبعة 
مصطفى الباي الحلبي بالقاهرة. 

المعتمد لأي ان البصري المعتزلم» المتوفى سنة ٤۳١‏ هه تحقيق: خليل الميس» 
الطبعة الأولى سنة ١١٤١ه/‏ ۱۹۸۳ م» دار الكتب العلمية. 


معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق: عبدالسلام حمد هارون» الطبعة الأولى سنة 


۱ هھ/ ۱۹۹۱ م» دار الجیل - بیروت. 
المعجم الوسيط لإبراهيم نيس وآخرين» الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲ م» 
المكتبة الإسلامية باستانبول - تركيا. 


. المغني لابن قدامة المقدسي» المتوفى سنة ١ه‏ تحقيق: عبدالله التركي وعبدالفتاح 


الحلوء الطبعة الثالثة سنة ١٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ م» دار عام الكتب - الرياض. 


. المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبدالجبار بن أحمد الأسد آبادي» ال متو سنة 


٥ه‏ أشرف على الطبع: طه حسين وأمين الخولي» طبعة سنة ٠۹٦۲‏ م» بمطبعة دار 
الكتب» نشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني لفاظ المنهاج للشربيني الشافعي» مطبعة دار الفكر. 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبدا لله محمد بن أحد التلمساني» 
المتوفى سنة ١۷۷ه‏ تقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» الطبعة الأول سنة 
۳ ه/ ۱۹۸۳ م» دار الكتب العلمية. 

مناهج العقول على منهاج الوصول للبيضاوي» تأليف: محمد بن الحسن البدخشي» 
الطبعة الأولى سنة ١١٤١ه/ ۱۹۸٤‏ م» دار الكتب العلمية. 


. منتهى الوصول والآمل ني علمي الأصول والحدل لابن الحاجب» المتوف سنة ٤٦‏ ٠ه‏ 


الطبعة الأولى سنة ١١٤١ه/ ۱۹۸١‏ م» دار الكتب العلمية. 


النخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد حسن هيتو» الطبعة 


الثانية سنة ٠٤٠١‏ ه/ ۱۹۸١‏ م» دار الفكر. 


. المنهاج للبيضاوي مع شرحه ناية السول للإسنوي» الطبعة الأولى سنة 


٥‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


. المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لمجير الدين عبدالرحمن بن محمد 


العليمي» المتوفى سنة ۹۲۸ ه الطبعة الأولى» سنة ١۸١١ه‏ مطبعة المدني بالقاهرة. 
الممذب في علم أصول الفقه المقارن لعبدالكريم بن علي الثملةء الطبعة الأول» سنة 
٠١‏ ه/ ۱۹۹4 م» مكتبة الرشد - الرياض. 

ميزان الأصول ني نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي» ا متوفی سنة ٠۳۹‏ ه تحقيق: 
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محمد زكي عبدالبر» الطبعة الأولى» سنة ٠٤١ ٤‏ ه/ ٤۹۸م»‏ طبع ونشر إدارة إحياء 
التراث الإسلامي بالدوحة - قطر. 

نبراس العقول في تحقيتق القياس عند علماء الأصول لعيسى منون» إدارة الطباعة 
المنيرية - مصر. 

نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» الطبعة 
الآولى سنة ١٠٤١۹‏ ه/ ۱۹۸۸ م» دار الكتب العلمية. 

نصب الراية لأحاديث المداية لعبدالله بن يوسف الزيلعى» المتوفى سنة ٠۲‏ ۷ه دار 
الحديث بالقاهرة. ٤‏ 

نفائس الأصول في شرح المحصول لأحمدبنإدريس القرافيء ا متو سنة ٦۸٤‏ ه تحقيق: 
عادل آحمد عبدالموجود» وعلي محمد عوض» الطبعة الأول سنة ۱٤۱٩‏ ه/ ٠۹۹٩‏ م» 
نشر مكتبة نزار مصطفى البابي بمكة المكرمة. 


. نهاية السول على منهاج الوصول للبيضاوي جال الدين عبدالرحيم الإإسنوي» المتوق 


سنة ١٠٤٠١١‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


. خهاية الوصول في دراية الأصول لصفى الدين الهندي» المتوفى سنة ١٠۷ه‏ تحقيق: د. 


صالح اليوسف» ود. سعد السويح» المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 

نهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاتي» المتوفى سنة ٤ه‏ دراسة وتحقيق: 
سعد بن غرير السلمى» الطبعة الأولى سنة ١٠٤١۸‏ ه معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث اللإسلامي ا القرى بمكة المكرمة. 

الهداية شرح بداية المبتدئ لأبي الحسين بن علي بن أبي بكر المرغيناني» المتوفى سنة 
۳ه طبع ال مكتبة الإسلامية. 

الواضح ني أصول الفقه لابن عقيل المتوفى سنة ٥١۳‏ ه تحقيق: د. عبدالله بن ابن 
عبدالمحسن التركي» الطبعة الأولى سنة ٠٤١١‏ ه/۱۹۹4۹4م» مؤسسة الرسالة - 


پیروت: 


. الواني في أصول الفقه لحسام الدين بن حسين بن علي بن حجاج السغناقي» المتوفى سنة 


٤ه‏ تحقيق: د. أحد اليماني» الطبعة الآولى سنة ۲۳٤٠ه/‏ ١٠٠۲م‏ دار القاهرة. 
الوجيز في أصول الفقه للكراماستي» المتوفى سنة ٠٦‏ ۹ه تحقيق: السيد عبداللطيف 
كساب» طبعة سنة ١٤١ ٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م» دار الهدى للطباعة والنشر. 

الوصول إلى الأصول لابن برهان البغدادي» تحقيق: د. عبدالحميد أبو زنيد» طبعة سنة 
۳ ه/ ۱۹۸۳ م» مكتبة المعارف بالرياض. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان» المتوفى سنة ١۸٠ه»‏ حققه وعلق 
عليه: محمد يي الدين عبدالحميد» الطبعة الآولى سنة ۱۳١۷‏ ه/ ۸٤۱۹م‏ نشر 
مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. 
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حتويات البحث 
المقدمة O‏ 
التمهيد (ني مسالك العلة) o‏ 
المبيحث الأول: تعريف مسالك العلة N‏ 
المببحث الثاني: أنواع مسالك العلة WN I O‏ 
الفصل الأول: حقيقة مسلك الدوران وأهميته: Peis es‏ 
المببحث الأول: تعريف الدوران Oss:‏ 
المببحث الثاني: مسميات الدوران O EE‏ 
المبحث الثالث: صور الدوران O‏ 
المببحث الرابع: أركان الدوران a‏ 
المببحث الخامس: الفرق بين الدوران وما يشبهه OT Ss‏ 
المطلب الآول:الفرق بين الدوران والطرد OT‏ 
المطلب الثاني: الفرق بين الدوران وشهادة الأصول Oe‏ 
المبيحث السادس: أهمية الدوران OV‏ 
الفصل الثاني: حجية مسلك الدوران في إثبات العلة e O OE‏ 
المببحث الأول: تحرير حل النزاع في حجية الدوران في إثبات العلة e‏ 
المببحث الثاني: الأقوال في حجية الدوران في إثبات العلة E‏ 
المبحث الثالث: أدلة الآقوالء مع المناقشة o‏ 
المبحث الرابع: نوع الخلاف وثمرته E‏ 
المببحث الخامس: سبب الخلاف ASD DDS‏ 
المببحث السادس: الترجيح E‏ 
الفصل الثالث: أحكام مسلك الدوران الأصولية Aaa‏ 
المببحث الأول: إلزام المستدل بالدوران بيان نفي ما هو أولى بالعلة منه aes‏ 
المبحث الثاني: الترجيح بين الوصف المدار وبين غيره من الأوصاف. VAs.‏ 
المبحث الثالث: الترجيح بين الدوران الحاصل في صورة وبين الدوران الحاصل 
في صورتين VES AARER O GO‏ 
المبحث الرابع: الترجيح بين مسلك الدوران وبين دليل الاستصحاب n‏ 


المطلب الأول: الترجيح بين مسلك الدوران وبين مسلك المناسبة O‏ 
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اللطلب الثالث: الترجيح بين مسلك الدوران وبين مسلك الشبه ASD‏ 

المطلب الرابع: الترجيح بين مسلك الدوران وبين مسلك الطرد Vso‏ 

NTC O REGS O RD OR الخاعة‎ 

E المصادر والمراجم‎ 
L4 
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قال الإمام الشافعي: 

«فأصل البيوع كلها مباح» إذا كانت 
برضا المتبايعين ال جائزي الأمر فيم تبايعاء 
إلا ما ہی عنه رسول الله 4 منهاء وما 
کان في معنی ما ېی عنه رسول الله ل 
محرم» إذ إنه داخل في المعنى المنهي عنه» 
وما فارق ذلك أبحناه بها وصفنا من 
إباحة البيع في كتاب الله تعالى». 


e الام‎ 


الحمعك الفقهىك آا < ودنك 


الصلح على مبالغ باهظة 


في قضايا القتل العمد 


إعداد 
د. عبدالله بن أحمد سام المحادي 
الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن 
في المعهد العالي للقضاء 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ٠٠١-٠٤١١‏ 


مجلة مید اتوید اويه 


ماص الست 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
وعد 


فإن الصلح عن القصاص على مبالغ مادية حق كفله الشارع 
لأولياء ا مجني عليه» ولكن دون أي مبالغة أو مغالاة» كا حدث في 
الآونة الأحبرة قإن من يرقب أحوال الناس البوم» ويرصد الرقاتع 
التي يتم التنازل فيها عن القصاص» يقف على مبالغات وتجاوزات 
وأحوال حملت البؤس والشقاء» وحوّلت هذه الصورة المشروعة 
إلى متاجرة وإذلال» ومزايدة ومعاندة أذكت نار الفتنةء وولدت 
الشحناء والبغضاءء وأثقلت كاهل الجاني وأوليائه» و الجأهم إلى 
الذل والصغار باسترحام أهل الخر والإحسان» وهذا نما لا يمكن 
أن تأي به الشريعةء وما دعاني للبحث ني هذا المىضوع. 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث: آنه لا خلاف 
بين الفقهاء في جواز المصالحة عن القصاص بقدر الدية وبآقل منهاء 
وآنه جوز -على القول الراجح- الصلح عن القصاص بأکثر من 
الدية» وعلى أي مبلغ يتفق عليه الطرفان» ما م تتحول صورة الصلح 
المشرقة والمشروعة إلى متاجرة وإذلال بفرض مبالغ باهظة تتجاوز 
حدود المعقول» فعند ذلك يتعين منع المصالحة بتلك المبالغ» ويجحق 
لولي الأمر تحديدها بمبلغ معين لا جوز تجاوزه» ونظرأً لكون صورة 
الصلح في وقتنا المعاصر قد تحولت عند بعض الناس عن حقيقتها 


العدد السابع جمادى الآخرة/رمضان ۲۰٠٠۰-۱٤٣٩۱‏ 
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المشروعة وهدفها المنشود» وتجاوزت المبالغ حدود المعقول» فقد 
وجه خادم الحرمين الشريفين بعدم المبالغة والمغالاة في المبالغ المادية 
مقابل التنازل عن القصاص» وبقدر لا ينبغي تجاوزه وهو خسمائة 
ألف ريالء وهذا بلا شك توجيه سام وقرار حكيم يجسد المقصد 
الشرعي المبني على رعاية المصالح ودرء المغاسد فالخير كل الخبر في 
تشجيع مبدآ العفو والصفح والتسامح» أو الصلح على مبالغ معقولة 
ترضي الطرفين» وني الوقت نفسه تجبر مصاب الأولياء» وتردع ا لجاني 
عن سفك الدماء. 
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